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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
  12سورة الجاثية الآية  



 و عـرفــان شكـر
 أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساندني في إنجاز هذه المذكرة المتواضعة

و أخص بالذكر الأستاذ المشرف: د. هامل هواري الذي لم يدخر أي 
جهد في سبيل توجيهي و الإشراف على هذا البحث كما أكنّ له كل 

 الإحترام و الفضل.

الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة و و أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي 
أعضاءً لتفضّلهم عليّ بقبول مناقشة هذه المذكرة، فهُم أهل لسدّ خلِلها 

 و تقويم معوجها و الإنابة عن مواطئ القصور فيها فلهم كل التقدير.

كما أتقدم إلى كل أساتذة و مؤطري وإطارات و موظفي جامعة 
 د.مولاي الطاهر بسعيدة.

لشكر الجزيل إلى العائلة و الأقارب و الأصدقاء و كذا وأتقدم أيضا با
زملاء الدراسة الجامعية في قسم الحقوق و كل من ساعدني في جمع 
المراجع و إنجاز هذه المذكرة، دون أن أنسى كل من يطلع على هذه 

 المذكرة قصد الإثراء و المطالعة و الاستفادة.

 الطالب: شهروري عبدالكريم



 الإهـــــــــــداء
 إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما 
 إلى من لا يمكن للأرقام أن تحصي فضائلهما

 إلى والداي العزيزين أدامهما الله لي
 إلى أبي العزيز يوسف
 إلى أمي الغالية بختة
 إلى إخوتي وأخواتي

 كتاكيت عبدالرحمن، عبداللهإلى ال
 ريتاج، هبة الرحمن، إخلاص 
 أخي عبدالمجيد وأهله رحمهم اللهإلى 

 إلى كل العائلة و الأقارب
 إلى أصدقائي وزميلاتي

  ة قسم الحـقـوقبـلـط جـميعإلى 
 إلى أساتذتي الكرام شكرا جزيلا وأجرا كثيرا
 إلى جميع العاملين بسلك الحماية المدنية

 وفقهم الله في أداء واجبهم النبيل
 إلى كل من سقط من قلمي سهوا

 ا العملأهدي هذ
 عبـدالــكريمشهـروري 
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 مـقـدمـــــــة

يعتبر قانون البحار أحد المجالات البالغة الأهمية التي تشهد تطورا هاما في وقتنا الحالي، فهو       

 يعالج موضوعات هامة تؤثر بشكل مباشر و غير مباشر في العلاقات بين الدول.

، 1958و قد شهد قانون البحار عدة محاولات لتقنينه كان أهمها اتفاقيات جنيف لسنة     

، و الموقعة من طرف 1982ليتطور تدريجيا حتى ظهور اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

، حيث تعد أكبر اتفاقية دولية عقدت في إطار الأمم 1982أكبر عدد من الدول في ديسمبر 

خصت الاتفاقية البحر الإقليمي في الجزء الثاني  ، حيث1994، دخلت حيز النفاذ في المتحدة

و ذلك من المادة الثانية إلى غاية المادة الثانية و الثلاثون، ضمت فيها حدود البحر  ،منها

الإقليمي إلى جانب حق السفن الأجنبية في المرور البريء، و تتعدى دراستنا للبحر الإقليمي إلى 

 الدولة الساحلية على هذه المنطقة، و كذا القيود الواردة على هذه السيادة. سيادة

لأسباب موضوعية و أخرى ذاتية  يرجع بالدرجة الأولىسبب اختيارنا لهذا الموضوع  لعل و      

و التي تمثلت في بروز الحاجة إلى البحث في الوضع القانوني للبحر الإقليمي بوصفه جزء من إقليم 

مجهودات الدول الفردية و المشتركة في  إبرازو كذا في التعاون الذي لاحظناه مؤخرا في الدولة، 

و الالتزامات التي على توضيح فكرة السيادة و سلطان الدول، و كذا الحقوق التي يتمتعون بها 

على أسباب المنازعات وضع آليات قانونية و عملية تلعب الدور الفاصل في القضاء عاتقهم، و 

التعاون و الشراكة الدولية من أجل خدمة و تنمية الجنس البشري، و تهدف  إرساءة ، و الدولي

هذه الدراسة إلى التعريف بالبحر الإقليمي على أنه جزء من إقليم الدولة، و تأكيد القواعد 



القانونية الدولية الخاصة بحكم و تنظيم و هذه المنطقة أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بتطور 

في مجال القانون الدولي  و يعتبر هذا الموضوع ذو فائدة علمية لكل الباحثين الدولي.القانون 

ن الوصول إليها و من ، كما أن هذه الدراسة تهدف إلى مجموعة من الأهداف التي يمكللبحار

  ، ولدول الساحلية في البحر الإقليميحقوق ا، و لطبيعة القانونية للبحر الإقليميا أهمها تبيان

ء للسفن الأجنبية في هذه حق المرور البري ، و كذافي البحر الإقليمي واجبات الدول الساحلية

 المركز القانوني للسفن الأجنبية في هذه المنطقة. ، والمنطقة

تجعلنا نبحث في مجال الكشف على الصيغة القانونية لها مع تحديد  منطقة البحر الإقليمي إنّ     

 ة رئيسية و التي تتمحور حولن للدول أن تتمتع بها، مما يبرز لنا إشكاليطبيعة الحقوق التي يمك

و طبيعة سيادة الدولة الساحلية في هذه المنطقة، هل هي سيادة النظام القانوني للبحر الإقليمي، 

منها ضوابط ، عديدة إلى تساؤلاتهذه الإشكالية الرئيسية تتفرع  ومطلقة أم سيادة مقيدة، 

الإقليمي و حدوده، و كذا سيادة الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي، و قياس عرض البحر 

موقف الفقه من هذه السيادة، و طبيعة القيود الواردة على هذه السيادة، و كذا المركز القانوني 

 للسفن الأجنبية المارة بالبحر الإقليمي.

و  ، و ذلك من خلال حصرفيو الوص و المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي    

جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لسنة اقية المتعلقة باتفالقانونية كل النصوص   شرح

ها و و خاصة الجزء الثاني من 1982واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة   ،1958

ن كتابات ادة العلمية مثم تحليلها على ضوء الم ،ما تشمله المنطقة المتعلق بالبحر الإقليمي و

 الأطروحات الجامعية.فقهاء القانون الدولي و 



حق قدره تعترضه صعوبات، فقد  إيفائهو  لإتقانهكل عمل أكاديمي يسعى صاحبه   و لأنّ      

أن المدة الزمنية لانجاز مذكرة بهذا الحجم و  استنا هذه بعضا منها ولعل أهمهاواجهتنا في در 

لرغم من كثرة المراجع التي اعتمدت عليها في انجاز هذه المذكرة و كذا الأهمية ضئيلة جدا على ا

راجع المتخصصة في الموضوع، أي تنوعها من حيث المنهج و الأفكار إلا أنني صادفت قلة الم

الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي، كما أني اعتمدت على نصوص اتفاقية الأمم المتحدة  حول

من  للإلمام بالموضوع و كذا الاتفاقيات التي سبقتها، و كل هذا ،1982لقانون البحار لسنة 

 نيتاعترضكما أن من أهم المشاكل التي   .حيث التهميش للدراسة، وتوثيقها توثيقا دقيقا و كافيا

لطبيعة  في سبيل انجاز هذه المذكرة هي صعوبة الموازنة بين فصول الدراسة و هي نتيجة حتمية

 .الموضوع

التساؤلات و  الدراسة الأساسية ةرضه و من أجل الإجابة عن إشكاليو بناء على ما تقدم ع    

الفرعية، و في سبيل الوصول إلى الهدف المرجو يكون موضوع المذكرة وفق فصلين، في الفصل 

حدود  تحدثنا فيه عنو المتضمن مبحثين، المبحث الأول  تطرقنا إلى ماهية البحر الإقليمي،الأول 

حدود البحر الإقليمي تعيين حر الإقليمي، وفرعناه إلى مطلبين المطلب الأول تكلمنا فيه عن الب

الداخلية، و المطلب الثاني تكلمنا فيه عن تعيين الحدود الخارجية للبحر الإقليمي. أما المبحث 

ت الثاني فكان حول سيادة الدولة على بحرها الإقليمي، المطلب الأول تحدثنا فيه حول نظريا

سيادة الدولة على البحر الإقليمي، أما المطلب الثاني فاستعرضنا فيه مظاهر سيادة الدولة على 

بحرها الإقليمي. في حين خصصنا الفصل الثاني للقيود الواردة على سيادة الدولة على بحرها 

جنبية الإقليمي، و الذي بدوره قسمناه إلى مبحثين، المبحث الأول تطرقنا فيه إلى حق السفن الأ



في المرور البريء من خلال البحر الإقليمي، وفرعناه إلى مطلبين، المطلب الأول تناول مفهوم 

المرور البريء، أما المطلب الثاني فتطرقنا فيه إلى القواعد الملاحية العامة للسفن الأجنبية في البحر 

جنبية المارة بالبحر الإقليمي، أما المبحث الثاني فتحدثنا فيه عن الوضع القانوني للسفن الأ

الإقليمي، و الذي قسمناه إلى مطلبين، خصصنا المطلب الأول للمركز القانوني للسفن الخاصة، 

 أما المطلب الثاني فكان حول المركز القانوني للسفن العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفــــــصل الأول

 ماهية البحر الإقليمي 



الإقليمـي بوصـفه مسـاحة بحريـة خاضـعة لسـيادة الدولـة يتنـاول موضـوع الفصـل ماهيـة البحـر       

و الذي نال نصيبه من الاهتمام من قبل فقهاء القانون الدولي، و كذا مـن طـرف هيئـة  الساحلية،

الأمـــم المتحـــدة، و الـــتي أولـــت إهتمامـــا كبـــيرا بقـــانون البحـــار عامـــة، و البحـــر الإقليمـــي خاصـــة، و 

، و التي تمحضت عـن المـؤتمر الأول 1958لسنة  1ةتأكد ذلك من خلال إتفاقيات جنيف الأربع

 لقانون البحار.

الإقليمــي  ختصاصــهاايخضــع البحــر الإقليمــي لســيادة الدولــة الســاحلية، و شــق لهــا أن تباشــر     

ربية لتجارية و الحاطائرات عليه، غير أن الملاحة البحرية في هذه المنطقة مفتوحة لجميع السفن و ال

بقــا لأحكــام ميــة، طناول الســاحلية و غــير الســاحلية، ســواء كانــت متقدمــة أو و غيرهــا التابعــة للــد

 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

احلية عليـــه ولـــة الســـو حـــتى نـــتمكن مـــن تحديـــد النظـــام القـــانوني للبحـــر الإقليمـــي و ســـيادة الد    

ارجيـــة ة و الخوالـــذي هـــو موضـــوع دراســـتنا، وجـــب علينـــا معرفـــة حـــدود البحـــر الإقليمـــي الداخليـــ

دة ) المبحـث ادة مقيـ)المبحث الأول(، و هل سيادة الدولة على هذه المنطقة سيادة مطلقـة أم سـي

 الثاني(.

 

 

                                  
اتفاقيات جنيف الأربع و هي: اتفاقية البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة، اتفاقية الجرف القاري، اتفاقية أعالي البحار،  1

 اتفاقية الصيد و الثروات البحرية في أعالي البحار.



 حدود البحر الإقليمي المبحث الأول:

تتحدّد بداية البحر الإقليمي من الداخل بخط وهمي يسمّى خط الأساس، وهو الخط الـذي       

 .1يبدأ منه قياس عرض البحر الإقليمي نحو البحر العالي

، 1958ســـنة تاخمـــة لة جنيـــف المتعلقـــة بالبحـــر الإقليمـــي و المنطقـــة المقـــد حـــدّدت اتفاقيـــ و      

 طرق رسم خطوط الأساس. 1982 ةلسن رلقانون البحاالأمم المتحدة  واتفاقية

 حدود البحر الإقليمي الداخلية تعيين المطلب الأول:

شـتّى  لهـا مـن آ ر تعـدّدة لمـامتثير مسألة تحديد الامتداد الجغرافي للمياه الإقليمية إشـكاليات       

    في مسألة تحديد المجالات البحرية الأخرى.

باتجاه أعالي البحار اعتباراً من خط أساس وهمـي، يـتمّ تحديـده امتداد البحر الإقليمي  و يبدأ      

هـذا الخـط  ويسـاير على الشاطئ كي يفصل أيضاً هذا البحر عن المياه الداخلية للدولة السـاحلية.

، ولكن يختلـف الأمـر في حالـة وجـود تعرّجـات و نتـوءات  2انحسار مياه أقصى الجزر عن الساحل

ر قريبــة منـه، إذ يـتم حينئــذ  تحديـد خـط الأســاس عـبر الـربط بــين علـى الشـاطئ أو مجموعــة مـن الجـز 

الخطوط المستقيمة التي تصل بين النقاط البارزة ، وبحيث تكون المساحات البحرية التي تقع داخل 

  ،الميـاه الداخليـة لنظـام نطاق الخطوط المستقيمة مرتبطة باليابسة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً لكـي ضضـع

                                  
  عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام، ط1، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، 2007 ، ص 1.88 

والمادة الخامسة من اتفاقية  ،م1958 جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لسنةثة من اتفاقية المادة الثال انظر 2
 .م1982 الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة



الساحلية أن تلجأ إلى تطبيق طريقتي الحد الأدنى للجزر والخطوط المسـتقيمة معـاً  كما يجوز للدولة

 .1تبعاً للظروف الطبيعية لشواطئها 

 الفرع الأول: خطوط الأساس

 تنقسم خطوط الأساس إلى خط الأساس العادي وخطوط الأساس المستقيمة.     

 أولا: خط الأساس العادي

هو خط يرسم انطلاقا مـن انحسـار الميـاه عـن الشـاطئ وقـت أقصـى الجـزر وعلـى طـول امتـداد      

الشاطئ بأكمله ، مع الأخذ بعين الاعتبار في تتبع خط انحسار المياه علـى كامـل امتـداد الشـاطئ 

ني تعبــير انحســار عــ، و ي 2، علـى أن يجــري رســم خــط الأســاس تبعــا لتعرجـات الشــاطئ ، وانحناءاتــه

يـاه حســبما جــاء في القـواميس المعتمــدة ، الخــط الـذي يشــير إلى الجــزر و يقصـد بــه انحســار الميــاه الم

 . 3عند آخر نقطة تنحصر عندها مياه البحار وقت ظاهرة الجزر

في  1958لسنة و المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي  جنيفذه الطريقة اتفاقية و قد أخذت به     

يـنص علـى خـلاف ذلـك في هـذه المـواد ، فـلأن خـط الأسـاس الـذي يقـاس ما لم   " مادتها الثالثة :

منــه عــرض البحــر الإقليمــي هــو خــط انحســار ميــاه البحــر المــنخفح الممتــد علــى طــول الســاحل" ،  

                                  
 ة الأمم المتحدة المادة السابعة من اتفاقي حول البحر الإقليمي و 1958 سنةاتفاقية الأمم المتحدة لالمادة الرابعة من انظر   1

 .البحار حول قانون 1982لسنة      
 .79، ص2010دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سيادة الدولة على البحر ،محمد سعادي ،   2

  3  أحمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 190.



ادتها الخامســـة ـفي مــ 1982لســـنة  قـــانون البحــارقيـــة الأمــم المتحــدة لكمــا أخــذت بـــه كــذلك اتفا

ها الاتفاقية على غير ذلك ، خـط الأسـاس العـادي لقيـاس بقولها: "باستثناء الحالات التي تنص في

 عرض البحر الإقليمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل" .

وقــد جــرى عمــل الــدول علــى الأخــذ لعــايير مختلفــة لتحديــد انحســار الميــاه فنجــد مــثلا أن فرنســا    

ريكيـــة أخـــذت لســـتوى أخـــذت لســـتوى أدنى انحســـار الميـــاه، في حـــين أن الـــولايات المتحـــدة الأم

 .1متوسط انحسار المياه في المحيط الأطلسي وكذا المحيط الهادي

لــة تقــرره ر كــل دو و هكــذا يمكــن أن نقــول أن مســألة تعريــف خــط انحســار الميــاه أمــر مــترو  لتقــدي

 فية.حسب مصلحتها الخاصة لا يقيدها في ذلك إلا الاعتبارات العلمية و الجغرا

وليســـت جميـــع الســـواحل مســـتقيمة وخاليـــة مـــن التضـــاريس والجـــزر ، وبالتـــالي فـــلأن طريقـــة خـــط    

الأســــاس العــــادي لا تصــــلح في جميــــع الحــــالات وإتــــا هــــي ســــليمة وصــــالحة التطبيــــق في الســــواحل 

ة جنيــــف حــــول البحــــر الإقليمــــي والمنطقــــة المتاخمــــة لســــنة ســــتقيمة فقــــط ، ولهــــذا جــــاءت اتفاقيــــالم

ـــــة1958 ـــــه  1982ة لســـــن لقـــــانون البحـــــارالأمـــــم المتحـــــدة  ، واتفاقي ـــــر ملاءمـــــة لهات بقواعـــــد أكث

 .2السواحل
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 ثانيا: خطوط الأساس المستقيمة

يـــتم اللجـــوء إلى هاتـــه الطريقـــة في حالـــة وجـــود تعرجـــات عميقـــة بســـاحل الدولـــة الســـاحلية ،       

البــارزة علــى بــين نقطتــين مــن النقــاط  وهــي تقضــي برســم الخطــوط المســتقيمة الــتي تصــل كــل منهــا

، 1الســاحل ، وهــذه الخطــوط هــي الــتي تعــد الخــط الأساســي الــذي يبــدأ منــه قيــاس البحــر الإقليمــي

، و هـذا حسـب مـا جـاء في المـادة 2بشرط أن لا تنحرف هذه الخطـوط عـن الاتجـاه العـام للشـاطئ

في فقرتهــا الأولى: "... يجــوز أن  1982لســنة  قــانون البحــارقيــة الأمــم المتحــدة لالسّــابعة مــن اتفا

تســتخدم في رســم خــط الأســاس الــذي يقــاس منــه عــرض البحــر الإقليمــي طريقــة خطــوط الأســاس 

 المستقيمة التي تصل بين نقاط مناسبة".

و المقصود بالنقاط المناسبة هو إعطاء للدولة الساحلية الفرصة من أجل إغلاق مـا قـد يوجـد      

رجــات و انبعاجــات بخطــوط مســتقيمة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى اعتبــار الميــاه دون بســواحلها مــن تع

ــــدأ قيــــاس البحــــر  ــــة الســــاحلية، أمــــا مــــا عــــداها فيب ــــة للدول هــــذه الخطــــوط المســــتقيمة مياهــــا داخلي

 .3الإقليمي

وقــد كــان لهــذه القاعــدة حــض كبــير في بعــح الــدول حيــث اشــتهرت هــذه الطريقــة في الفقــه       

سم نظرية خـط الـرّؤوس ، ويبقـى اختيـار النقـاط متروكـا لتقـدير الدولـة السـاحلية الأنجلوسكسوني با
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علــى أن لا ضتــار نقاطــا متباعــدة ، وقــد اســتعملت هــذه الطريقــة في كــل مــن بريطانيــا و الــولايات 

 .1المتحدة الأمريكية

 الـتي تحتجــز هقـدر الميــابلهــذه الطريقـة ميــزة وهـي الامتـداد بالبحــر الإقليمـي إلى مســافة تطـول  و   

 وراء هذه الخطوط إلى الساحل.

وقـــرار محكمــة التحكــيم الدائمـــة في  1951يعُــدّ قــرار المحكمــة الدوليـــة في قضــية المصــائد لســنة    

بـين السـويد والنـرويج اللبنـة الأولى لوضـع الشـروط العامـة في  (crisbadarnaقضية قريسـبدارنا )

هذه الفكـرة  قانون البحارقية الأمم المتحدة لا، فقد استهلت اتف2رسم خطوط الأساس المستقيمة 

ـــه الخطـــوط فاقيـــة ة الرابعـــة لاتذكـــرت في المـــاد المســـتقيمة ووضـــعت مجموعـــة مـــن الشـــروط لرســـم هات

والمـــادة الســـابعة لاتفاقيـــة الأمــــم  1958لســـنة  جنيـــف حـــول البحـــر الإقليمـــي و المنطقـــة المتاخمــــة

 : 3، ومن أهمها 1982لسنة  لقانون البحار المتحدة

نحــى العــام عــن الم أن لا ضــرج الخطــوط المســتقيمة عــن الاتجــاه العــام للشــاطئ وأن لا تحيــد .1

 الذي تشكله التضاريس الساحلية.

لإقلــيم تبطــة باأن تكــون المســاحات البحريــة الــتي تقــع داخــل نطــاق الخطــوط المســتقيمة مر  .2

 البري ارتباطا وثيقا كافيا لكي ضضع لنظام المياه الداخلية.
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البحــر  ة مــا عــنرســم هــذه الخطــوط المســتقيمة إلى عــزل البحــر الإقليمــي لدولــ أن لا يــؤدي .3

 العالي أو عن المنطقة الاقتصادية الخالصة.

قيقتهـــا تظهـــر ح عنـــد رســـم هـــذه الخطـــوط يجـــب مراعـــاة المـــزايا الاقتصـــادية للإقلـــيم، والـــتي .4

 وأهميتها جلية بالاستعمال منذ القديم.

عـــالي لبحـــر الاع جـــزء مـــن البحـــر الإقليمـــي أو اعنـــدما يـــؤدي رســـم هـــذه الخطـــوط إلى اقتطـــ .5

 اه .وضمها كمياه داخلية ، فلأن حق المرور البريء يظل قائما في هذه المي

تحديــد خــط أساســا ل إذا كــان الإجمــاع بــين الــدول قــد انعقــد علــى الأخــذ بطريقــة انحســار الميــاه و

قـــا يصـــها طبالقاعـــدة كأصـــل ، إلا أن هنـــا  اســـتثناءات علـــى ذلـــك تظهـــر في حـــالات يمكـــن تلخ

 :1982لسنة رلقانون البحاالمتحدة للفقرة الأولى من المادة السابعة لاتفاقية الأمم 

ق أو بعـــاج عميـــفيهـــا الخـــط الســـاحلي محتـــويا علـــى تعـــاريج عميقـــة )انالأمـــاكن الـــتي يكـــون  .1

 انقطاع (

      .في جوار مباشر معه وجود مجموعة من الجزر على طول خط الساحل و .2

هـانن الحالتـان قـد اسـتثنتهم الفقـرة مـن طريقـة انحسـار الميـاه وسحـت بأن يرسـم خـط الأسـاس  و 

 يجمع بين نقطتين من النقـاط البـارزة علـى الشـاطئ ومن سلسلة من الخطوط المستقيمة كل منها 

تار تلك النقاط بطريقة ملائمة  .1ضخ
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و قــد أخــذت الجزائــر بهــذه الطريقــة في تعيــين حــدود البحــر الإقليمــي الداخليــة، حيــث يتجلــى     

في نصـها: "يقـاس عـرض المنـاطق  1984لسنة  181-84ذلك في المادة الأولى من المرسوم رقم 

اضــعة للقضــاء الــوطني، لاســيما البحــر الإقليمــي منهــا، انطلاقــا مــن الخطــوط الأساســية البحريــة الخ

 .1المستقيمة و خطوط غلق الخلجان"

إن تــر  اختيــار النقــاط الــتي تجمــع بينهــا الخطــوط المســتقيمة لتقــدير الدولــة الســاحلية يصــعب      

داخــل البحــر الإقليمــي أو علـى البحــارة التعــرف مــن مجــرد الإطــلاع علــى الخريطــة علــى مــا إذا كــان 

 . 2لهذا وجب على الدولة الساحلية نشر الخريطة التي توضح خط القاعدة خارجه ، و

 قيمةفي رسم خطوط الأساس المست الثاني: بعض الحالات الخاصة فرعال

 لحالات:من أهم هاته ا هنا  بعح الحالات الاستثنائية في تحديد خط القاعدة و   

 أولا: الجزر

في  1958لســـنة  تاخمـــةو المنطقـــة الم لبحـــر الإقليمـــيجنيـــف المتعلقـــة بالقـــد عرفـــت اتفاقيـــة        

الفقـرة الأولى  121دتهـا في ما 1982لسـنة  قـانون البحـارقيـة الأمـم المتحـدة لمادتها العاشرة واتفا

 د ".لمه في حالة اعلو عليالجزيرة ب: " الجزيرة هي رقعة من الأرض مكونة طبيعيا ومحاطة بالماء وت
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بحـر إقليمـي ، وشـدد خـط الأسـاس للجـزر بطـرق  اء على هانن المادننو يكون للجزيرة بن       

مختلفــة بحســـب المســـافة الــتي بينهـــا وبـــين الســـاحل فــلأذا كانـــت الجزيـــرة بعيــدة عـــن كـــل أرض أخـــرى 

، أمّــا إذا كانــت  1لتحديــد خــط الأســاس المحــيط بهــاعندئــذ تطبــق قاعــدة انحســار الميــاه وقــت الجــزر 

الجزيــرة قريبــة مــن أرض أخــرى لــنفس الدولــة دون أن تقــع مــن ضــمن بحرهــا الإقليمــي فــلأن البحــرين 

الإقليميــــين يكــــونان وحــــدة واحــــدة حــــتى إذا انفصــــلا عــــن بعضــــهما لســــافة بســــيطة مــــن المنطقــــة 

رض أخــرى الاقتصـادية الخالصـة أو البحـر العـالي ، أمـا إذا وقعـت الجزيـرة ضـمن البحـر الإقليمـي لأ

لــنفس الدولــة فــلأن الحــل غــير متفــق عليــه ولا توجــد قاعــدة  بتــة في القــانون الــدولي يمكــن الاعتمــاد 

لوطنيـة ، ومـن الملاحـض لهـذا يختلـف تعامـل الـدول مـن حالـة إلى أخـرى وفقـا لمصـالحها ا ، و2عليها

مــــم المتحــــدة الأ ، و اتفاقيــــة1958ة جنيــــف للبحــــر الإقليمــــي و المنطقــــة المتاخمــــة لســــنة أن اتفاقيــــ

لم تعالجــــا هــــذا الموضــــوع ، ولا بــــد مــــن الإشــــارة هنــــا إلى أن المــــادة  1982 ةلســــن قــــانون البحــــارل

حــددت خــط الأســاس بالنســبة  1982الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة السادســة مــن اتفاقيــة 

امتــداد للجــزر الواقعــة فــوق حلقــات مرجانيــة والجــزر المحاطــة بشــعاب مرجانيــة بحــد أدنى الجــزر علــى 

بقولهــا:" في حالــة الجــزر الواقعــة فــوق حلقــات مرجانيــة أو الجــزر  3الســاحل في حالــة الجــزر المرجانيــة

المحاطــة بشــعاب مرجانيــة خــط الأســاس لقيــاس عــرض البحــر الإقليمــي هــو حــد أدنى الجــزر للشــعبة 

 الساحلية". المرجانية باتجاه البحر كما هو مبين على الخرائط المعترف بها رسيا من قبل الدولة
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 ثانيا: مصبات الأنهار

قــد شــد  أن يصــب النهــر مياهــه خــلال مجــراه الأخــير في البحــر مباشــرة، مثــل  ــر النيــل الــذي    

يصـــــب مياهــــــه في البحـــــر الأبــــــيح المتوســـــط، و  ــــــر الأمـــــازون الــــــذي يصـــــب مياهــــــه في المحــــــيط 

، و في هـــذه الحالـــة تطبـــق قاعـــدة خطـــوط الأســـاس المســـتقيمة في قيـــاس عـــرض البحـــر 1الأطلنطـــي

خـــط الأســـاس في مصـــبات الأ ـــار الـــتي تصـــب مباشـــرة في البحـــر بخـــط  الإقليمـــي، حيـــث يتحـــدد

مســتقيم عــبر فوهــة النهــر يوصــل بــين نقــاط واقعــة علــى ضــفتيه في حالــة انحســار الميــاه وقـــت أدنى 

، و قــد عالجــت كــل مــن المــادة الثالثــة عشــر مــن اتفاقيــة جنيــف للبحــر الإقليمــي و المنطقــة 2الجــزر

 1982تاســعة مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة ، و المــادة ال1958المتاخمــة لســنة 

هـذه المســألة، حيــث نصــت هاتــه الأخــيرة علــى أنـه: " إذا كــان هنــا   ــر يصــب مباشــرة في البحــر 

يكـــون خـــط الأســـاس خطـــا مســـتقيما عـــبر مصـــب النهـــر بـــين نقطتـــين علـــى حـــد أدنى الجـــزر علـــى 

 ".3ضفتيه

لأن الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السـابعة لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة أما الأ ار التي تصب في فتحة واسعة ف

تقضــي برســم خطــوط مســتقيمة مــن نقــاط مناســبة علــى أبعــد مــدى  1982لقــانون البحــار لســنة 

 .4باتجاه البحر من حد أقصى الجزر
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 يا: الخلجانلثا

، ولكــي  الخلــيج هــو منطقــة مــن البحــر تغلغــل في الشــاطئ نتيجــة التعرجــات الطبيعيــة للســاحل    

يجــب أن يكــون قــدر تغلغلــه في إقلــيم الدولــة الــبري بالنســبة لســعة فتحــة  خليجــا يعتــبر هــذا التغلغــل

التغلغـــــل حيـــــث تكـــــون مياهـــــه محصـــــورة بالأرض ، ويكـــــون التغلغـــــل أكثـــــر مـــــن الإنحنـــــاء العـــــادي 

في الخلــيج  1958. و قــد عرفّــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالبحــر الإقليمــي لســنة 1للســاحل

مادتها السّابعة الفقرة الثانية بأنهّ:" النتوء البحري الذي تكون مساحته مساوية أو تزيد عن نصف 

مــن  دائــرة يكــون قطرهــا مســاويا لخــط مرســوم عــبر فــم ذلــك النتــوء " في حــين عرفّتــه المــادة العاشــرة

عــاج واضــح المعــالم في فقرتهــا الثانيــة بأنـّـه:" انب 1982اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة 

يكون توغله بالقيـاس إلى عـرض مدخلـه علـى نحـو يجعلـه شتـوي علـى ميـاه محصـورة بالـبر و يشـكل 

أكثر من مجرد انحناء للساحل ، غير أنّ الانبعاج لا يعتبر خليجـا إلا إذا كانـت مسـاحته تعـادل أو 

ه فـالخليج هـو تفوق مساحة نصف دائـرة قطرهـا خـط يرسـم عـبر مـدخل ذلـك الانبعـاج "وبنـاء عليـ

 .2مساحة من مياه البحر تتغلغل داخل اليابسة بحيث يزيد عن الانحناء الاعتيادي 
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 :تنقسم الخلجان إلى ثلاثة أنواع و

 : الخلجان الوطنية .1

ـــيم دولـــة واحـــدة و لا يزيـــد اتســـاع الفتحـــة الـــتي         و هـــي الخلجـــان الـــتي تقـــع بأكملهـــا في إقل

ميلا بحريا ، و يكون خط الأساس فيـه هـو الخـط الـذي يـربط بـين نقطـتي  24توصلها بالبحر إلى 

 .1أدنى انحسار المياه عند ضفتي الفوهة

يمكــن أن يكــون للخلــيج أكثــر مــن مــدخل و هــذا لاحتوائــه علــى عــدة جــزر في مدخلــه  و   

برســم نصـف دائـرة علـى قطــر يعـادل طولـه مجموعــة المسـتقيمة وهنـا يـتم رسـم خطــوط الأسـاس 

أطوال الخطوط المرسومة عبر المداخل المختلفـة، وتحسـب مسـافة الجـزر الموجـودة داخـل الخلـيج 

 .2جزءا من مساحته المائية ضمن مساحة الخليج كما لو كانت

 :الخلجان الدولية .2

يلاحــض أن معيــار اتســاع فتحــة الخلــيج هــو الأســاس في تحديــد مــا إذا كــان الخلــيج وطنيــا أو        

ميل بحري أصبح خليجا وطنيـا ، في حـين إن كانـت  24دوليا ، فلأذا كانت فتحة الخليج أقل من 

، حتى ولو كان بأكمله داخل إقلـيم دولـة واحـدة ميلا بحريا أصبح هذا الخليج دوليا  24تزيد عن 

مــيلا بحــريا داخــل الخلــيج بطريقــة تســمح بأن  24بعينهــا ، ويمكــن رســم خــط قيــاس مســتقيم طولــه 
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، أما معيار تعدد الدول المطلـة علـى  1شسر أكبر مساحة ممكنة من الماء بواسطة خط بهذا الطول

ففـي حالـة تعـدد الـدول المطلـة علـى الخلـيج يصـبح  الخليج فهـو المعيـار الثـاني بعـد معيـار الاتسـاع ،

هذا الخليج دوليا ، ولا يجوز لأي دولة أن تمـد بحرهـا الإقليمـي أبعـد مـن الخـط المتوسـط الـذي تقـع  

 .2كل نقطة منه على أبعاد متساوية من أقرب النقاط على خط الأساس

 :الخلجان التاريخية .3

مــي عــن أربعــة الإقلي لفتحــة الــتي توصــلها بالبحــرقــد تكــون بعــح الخلجــان الدوليــة الــتي تزيــد ا    

ضضــع  وطني ، ورغــم ذلــك يضــفي عليهــا القــانون الــدولي وصــف الخلــيج الــ وعشــرون مــيلا بحــريا و

لـك الخلجـان تلى مثـل للقواعد الوطنية ، فقد جرى العرف الدولي على الاعتراف بسيادة الدولة ع

 عند اجتماع شرطين أساسين :

 لومة.لاختصاصها على ذلك الخليج لمدة طويلة أو غير مع : ممارسة الدولةالأول

 .3: قبول الدول الأخرى بتلك الممارسة أو على الأقل عدم معارضتهاالثانيو

لعــــل الجــــوهر في فكــــرة الخلــــيج التــــاريخي هــــو وضــــع يــــد الدولــــة الســــاحلية علــــى ميــــاه الخلــــيج      

واختصاصها ببسط سـيادتها عليهـا مـدة طويلـة دون اعـتراض باقـي الـدول الأخـرى ، ولقـد أكـدت 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار علــى هــذا المبــدأ وذلــك عنــدما اســتبعدت مــن نطــاق أعمــال 

قـد أدى تطبيـق هـذه النظريـة  لجان التاريخية اعتدادا بفكرة التقـادم كفكـرة قانونيـة ، وأحكامها الخ
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ة جنيـف للبحـر لم تحدد اتفاقيـ الواسعة خلجانا نريخية ، و إلى اعتبار عدد من الخلجان الصغيرة و

 1982 ةلســن لقــانون البحــارالأمــم المتحــدة  و اتفاقيــة 1958الإقليمــي و المنطقــة المتاخمــة لســنة 

إتـــا اكتفتـــا بالقبـــول بعـــدم تطبيـــق قواعـــد الخلجـــان عليهـــا ، كمـــا لم  للخلجـــان التاريخيـــة، و ضـــوابط

تحددا طريقـة معينـة لرسـم خـط الأسـاس فيهـا، و لهـذا تحـدد الـدول خـط الأسـاس في الميـاه التاريخيـة 

الـدولي  حسب رغباتها و مصالحها الخاصة،   و من الجدير الذكّر أنّ مؤتمر لاهاي لتدوين القـانون

 .1حدّد خط الأساس في المياه التاريخية بالخط الموصل بين فتحتي تلك الخلجان 1930لعام 

 ا: الموانئرابع

نة لسـالمتاخمـة  المنطقـة جنيـف للبحـر الإقليمـي ولثامنـة مـن اتفاقيـة لقد حدّدت كل مـن المـادة ا    

ريقـة رســم ط 1982 لســنة ارلقــانون البحـ والمـادة الحاديــة عشـر مــن اتفاقيـة الأمــم المتحـدة 1958

، مــير الإقليغــراض تعيــين حـدود البحــلأ خـط الأســاس في حالــة وجـود المــوانئ ، حيــث نصـت : "

فئـي، النظـام المر  صـيلا مـنأتعتبر جزءا من الساحل أبعد المنشـآت المرفئية الدائمة التي تشكل جـزءا 

 "ئية الدائمة.المرف لمنشآتولا تعتبر المنشأة المقامة في عرض البحر و الجزر الاصطناعية من ا

بناءا على هذا النص فلأن طريقة رسم خط الأساس لقياس البحر الإقليمي في حالة المـوانئ  و     

تعتمد على مد خـط مسـتقيم مـن نقـاط الحـواف الخارجيـة الـتي تعـد أبعـد أجـزاء المنشـأة الدائمـة في 

يبــدأ قيــاس  ، و 2ممــا للنظــام المرفئــيالــتي تعــد جــزءا مت المينــاء، مثــل أرصــفة التحميــل و التفريــ  ، و
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عـرض البحـر الإقليمــي مـن هــذا الخـط في اتجـاه أعــالي البحـار ، و مــا وراء هـذا الخـط نحــو الـبر يعــد 

 .1منشآتها مياها داخلية توجد به الميناء و

كمـــا يلاحـــض أن هـــذا الـــنص يمكـــن أن يثـــير بعـــح الصـــعوبات ، إذ كيـــف يمكـــن التأكـــد مـــن       

ه المنشآت ، كمـا أن الـنص لم يشـر إلى التركيبـات بالإضـافة إلى المنشـآت والجـزر الصفة الدائمة لهذ

لسـنة  لقـانون البحـارالمتحـدة المتعلقـة من اتفاقيـة الأمـم  80و  60الاصطناعية على غرار المادتين 

1982 2. 

و قـد اســتبعدت الاتفاقيـة المراســي الــتي تسـتخدم عــادة لتحميــل السـفن وتفريغهــا و رســوها،        

والــتي تكــون لــولا ذلــك واقعــة جزئيــا أو كليــا خــارج الحــد الخــارجي للبحــر الإقليمــي مــن اســتخدامها 

إتــا اعتبرتهــا داخلــة في حــدود البحــر الإقليمــي ، بالــرغم مــن عــدم  لغــرض رســم خطــوط الأســاس و

ديــد كيفيــات ذلــك، و لا توضــيح أيــة شــروط متعلقــة لــدى بعــدها عــن الســاحل، أو عــن الخــط تح

الخارجي، فالمفترض هو القرب من الحد الخارجي أو ملامسته، و الأكيد أن هذه المراسي ليس لها 

ميـــاه إقليميـــة و إتـــا تعتـــبر مياههـــا المباشـــرة مياهـــا إقليميـــة، و هـــذا قصـــد حمايتهـــا و تســـهيلا لأداء 

 .3مهامها

  1982لقـــانون البحــار لســـنة عشــر مـــن اتفاقيــة الأمـــم المتحــدة حيــث أضـــافت المــادة الثانيـــة      

تـدخل في حـدود البحـر الإقليمـي المراسـي الـتي تسـتخدم عـادة لتحميـل  حكما توضيحيا بقولهـا: "
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 الــتي تكـــون لـــولا ذلــك واقعـــة جزئيـــا أو كليــا خـــارج الحـــد الخـــارجي رســـوها و و الســفن و تفريغهـــا 

 للبحر الإقليمي."

 حدود الحر الإقليمي الخارجيةتعيين المطلب الثاني:

ث كانــت لــدول حيــإن مســألة تحديــد عــرض البحــر الإقليمــي تثــير الكثــير مــن الخلافــات بــين ا    

 عرضة للتقلبات وفقا لمصالح الدول الأمر الذي استوجب تقنينها.

 الفرع الأول: الاتساع وفق الاتفاقيات

 ضـــعي بشـــكل غـــيرمســـألة تحديـــد مـــدى البحـــر الإقليمـــي في القـــانون الـــدولي الو لقـــد ظهـــرت      

بشــكل مباشــر في  و، 1958للبحــر الإقليمــي و المنطقــة المتاخمــة لســنة  مباشــر في اتفاقيــة جنيــف

 .1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

 1958وفق اتفاقية  الاتساعأولا: 

ســــة الــــدوليين أو حــــتى القضــــاء الــــدولي، يلاحــــض أنــــه مــــن بــــين في منــــأى عــــن الفقــــه و الممار      

 1958الأســباب الجوهريــة الــتي أدت إلى فشــل مســاعي الأمــم المتحــدة خــلال المــؤتمر الأول لســنة 

الخــاص بتقنــين قواعــد قــانون البحــار هــي مســألة عــدم توافــق الــدول حــول اتســاع البحــر الإقليمــي، 

، الــتي تعــ  1958لإقليمــي و المنطقــة المتاخمــة لســنة لبحــر اجنيــف ل علــى الــرغم مــن إبــرام اتفاقيــة

، 1بالموضــوع، إذ لــوحض تبــاين جــوهري في المواقــف، إلى الحــد الــذي جعــل الاتفــاق معــه غــير ممكــن
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لاســيما بــين الــدول العظمــى الــتي كانــت تــدعو إلى اعتمــاد قاعــدة الثلاثــة أميــال، و قــد تبنــت هــذا 

يات المتحــدة الأمريكيــة و بريطانيــا، إذ تســمح هــذه الموقــف الــدول الغربيــة الكــبرى و خاصــة الــولا

، كمـــا تمكنهـــا مـــن اســـتغلال ثـــروات أكـــبر يل بحريـــة الحركـــة في ميـــاه أعـــالي البحـــارالقاعـــدة للأســـاط

مســاحة ممكنــة مــن البحــار نظــرا لمــا تملكــه مــن إمكانيــات تقنيــة عاليــة و بالتــالي فهــي ضــدم مصــالح 

في تمديد الـدول الناميـة بحرهـا الإقليمـي لأكثـر مـن ثلاثـة ، و التي كانت ترى 1الدول البحرية القوية

أميــال بحريــة اقتطــاع فيــه غلــو و اعتــداء علــى حريــة الملاحــة البحريــة و الصــيد البحــري و اســتغلال 

الثروات الباطنية التي تعج بهـا أعـالي البحـار، و بـين الـدول الناميـة الـتي كانـت تـدعو إلى مـد البحـر 

قــد يصــل إلى مــائتي ميــل بحــري لــبعح الــدول و غايتهــا في ذلــك  الإقليمــي إلى أقصــى حــد ممكــن

 .2إقصاء الدول الإقتصادية الكبرى عما تعتبره مجالها الوطني بأبعاده الإقتصادية و الأمنية

 1982وفق اتفاقية  ثانيا: الاتساع

لم تــنجح في  1958لســنة  و المنطقــة المتاخمــة للبحــر الإقليمــي لــرغم مــن أن اتفاقيــة جنيــفبا      

وضع تحديـد واضـح و دقيـق لنطـاق البحـر الإقليمـي نظـرا للمواقـف الحـادة و المتعارضـة الـتي أبـداها 

 1982قـانون البحـار لسـنة ل الأمـم المتحـدة ، فـلأن اتفاقيـةر جنيف لقـانون البحـارالمؤتمرون في مؤتم

ة حول الموضوع، و تضـع قاعـدة استطاعت عن طريق الصفقة الشاملة أن توفق بين الآراء المتضارب

، و الــتي تضــمنتها المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة بنصــها علــى مــا 3لقيــت القبــول مــن أغلــب دول العــالم
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يلي: " لكل دولة الحق في أن تحـدد عـرض بحرهـا الإقليمـي لسـافة لا تتجـاوز اثنـا عشـر مـيلا بحـريا 

 مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية".

يستفاد من مضمون نص المادة أنه لا يجوز للدولة الساحلية إطلاقا و في جميع الحالات أن        

تطالب ببحر إقليمي يزيد عرضه عن اثنا عشر ميلا بحريا مقيسا مـن خطـوط الأسـاس المقـررة وفقـا 

ذه المسـافة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، و بالمقابل فهـي غـير ملزمـة لـد بحرهـا الإقليمـي لهـ

، بحيث يمكن لها أن تحدده بأقـل مـن ذلـك، و إذا امتنعـت عـن تحديـده فيحتسـب لهـا بحـر إقليمـي 

ملزمــة  عشــر مــيلا بحــريا أصــبحت قاعــدة مكتوبــةبعــرض اثنــا عشــر مــيلا بحــريا، لأن قاعــدة الاثــني 

 .1لجميع الدول

 حدود الدول المتقابلة و المتجاورة تعيين الفرع الثاني:

ع تحديـد البحـر الإقليمـي بـين الـدول المتقابلـة أو المتجـاورة لا يثـير إشـكالا في الوضـع إن موضو     

الإعتيادي للسواحل، غير أن الصعوبة تكمن في سواحل الدول المتجاورة كثيرة التقوس أو الانحناء 

بحيــث تــؤثر حــدود البحــر الإقليمــي لأحــدهما في الأخــرى، أو عنــدما يقــل عــرض البحــر الإقليمــي 

، فتحدد الحدود الجانبية للبحرين الإقليميين للدول المتجاورة أو المتقابلة في الوضع 2الدولتين لهاتين

الإعتيادي للسواحل بخط مستقيم و التي تكون كل نقطة فيه على بعد متساو من خطي الأسـاس 

لبعــد المعتــبر كــل منهمــا بدايــة للبحــر الإقليمــي لإحــدى الــدولتين المعنيتــين، و هــو مــا يعــرف لبــدأ ا
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المتســــاوي، و مــــن ثم لا يجــــوز للــــدول المتقابلــــة ، أو المتجــــاورة أن تمــــد بحرهــــا الإقليمــــي وراء خــــط 

 .1الوسط، بل يتطلب الخروج عن المبدأ الوصول إلى اتفاق فيما بينها

غــير أنــه لا يمكــن تطبيــق قاعــدة خــط الوســط أو مبــدأ البعــد المتســاوي دون صــعوبات أو دون      

الإضــرار دحــدى الــدول المعنيــة، و الــتي تكثــر التعرجــات بســواحلها، أو تكثــر الجــزر في مياههــا، و 

في بهذا الموضوع  1958للبحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لسنة   فقد اهتمت اتفاقية جنيف لهذا

الفقــرة الأولى مــن المــادة الثانيــة عشــر، و هــو مــا ســارت علــى  جــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون 

، بـــنفس الحكـــم تقريبـــا في المــــادة الخامســـة عشـــر، و أخـــذت بقاعـــدة خــــط 1982 البحـــار لســـنة

الوسط و قاعدة خط تساوي الأبعاد عند غياب الاتفاق بين الدول المعنيـة، غـير أن هـذا المبـدأ لا 

 . 2طبق عند وجود سند نريخي أو ظروف خاصة تستدعي ذلكي

 قليمي و هي:لبحر الإان بثلاثة عناصر لتحديد أ ما جاء و ما يلاحض على هانن المادنن     

 يتم بطريق الاتفاق بين الدولتين المعنيتين.ن أن التحديد يمكن أ -1

 ة.لمتساوياالأبعاد عند عدم وجود الاتفاق ، تستخدم طريقة خط الوسط و طريقة  -2

 .3تطبيق حل آخر عند وجود سند نريخي أو ظروف خاصة تستدعي ذلك -3
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 المبحث الثاني: سيادة الدولة على البحر الإقليمي

إن إشراف الدول على البحر الإقليمي هو لثابة صمام الأمن ضد التهديدات الممكنة عليها،    

حيث ركزت الدول على امتلا  هذا الجزء من البحر من أجل الحفاظ على أمنها و سلامتها، 

تعتبر السيادة من الأفكار الأساسية التي يقوم و  فتجسد هذا الامتلا  في فرض سيادتها عليه.

عليها بنيان القانون الدولي المعاصر، لذا نجد أن معظم المواثيق الدولية تحرص على ضرورة احترام 

مبدأ السيادة، و هذا ما يقرره ميثاق الأمم المتحدة حيث نص في فقرته الأولى من المادة الثانية 

 الفقرة السابعة على أنه تقوم الهيىئة على المساواة في السيادة بين جميع أعضائها و كذلك بنصه في

من نفس المادة على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي 

كما يمكن تعريف السيادة بأ ا سلطان الدولة   تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما،

ة و للسيادة الكامل على الأشخاص و الأموال و الإقليم، وحريتها في تصريف شؤو ا الخارجي

جانبان جانب ايجابي يتمثل في ممارسة الدولة لكافة مظاهر السيادة فوق إقليمها البري و الجوي 

 .1و البحري، و جانب سلبي و يتمثل في امتناع الدول الأخرى عن الاعتداء على هذه السيادة

بحرية و تشكلت و لم يكن مفهوم السيادة في السابق يشكل قيمة اعتبارية لكثير من الدول ال    

أولى الأفكار الخاصة بالسيادة بعد إعلان الرومان أن منطقة حوض البحر الأبيح المتوسط 

 .2منطقة خاضعة لسلطة الإمبراطورية الرومانية
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و لهذا تناولت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار موضوع سيادة الدولة الساحلية على بحرها     

عليها، فقد كانت سيادة الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي هي الإقليمي و القيود الواردة 

الغاية التي جاهدت غالبية الدول للحصول عليها وتقنينها، وقد تركزت غايات الدول بشأ ا في 

المطالبة بالسيادة الكاملة، و التي تمثلت في السيطرة على مرور السفن الأجنبية داخل المياه 

وضع القواعد و القوانين المنظمة للأنشطة البحرية التي تراها لازمة الإقليمية،كما هدفت إلى 

 .1داخل تلك المنطقة، بالإضافة إلى حقوق الاستثمار و الانتفاع بالمياه و ما تحتها

  لبحر الإقليميا نظريات سيادة الدولة على: ولالأ طلبالم

ا القيود ا و كذصاتهبعد تبيان سيادة الدولة على بحرها الإقليمي من خلال أهم اختصا     

ب توضيح يمي وجلإقلالرئيسية التي فرضها المجتمع الدولي على الدول فيما يتعلق بالبحر ا

ة مطلقة دة نمسيا الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك من أجل معرفة هل أن الدول تملك

ل بسيادة الدو  تعلقةت المالإقليمي أم سيادة مقيدة، و لهذا سنتطرق إلى أهم النظريا على البحر

 على بحرها الإقليمي.

نظـــامين قـــانونيين همـــا نظـــام البحـــر العـــام )البحـــر الإقليمـــي جـــزء مـــن البحـــر  و الـــتي تتمثـــل في    

 ظهرت عدة نظريات.قد  و، 2العالي( و نظام الإقليم ) البحر الإقليمي جزء من إقليم الدولة (
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 لعام بحر اجزء من ال يالإقليم البحر الأول : النظريات التي تعتبر فرعال

الارتفاقـــات    نظريـــةمـــن بـــين النظـــريات الـــتي تعتـــبر البحـــر الإقليمـــي جـــزء مـــن البحـــر العـــام هنـــا   

 الساحلية ونظرية الملكية العامة الدولية .

 : نظرية الارتفاقات الساحلية أولا

 1898ذه النظرية ألبرت دولابراديل في مقال نشره في المجلة العامة للقـانون الـدولي سـنة جاء به   

وترى هذه النظرية بأنه ليس للدولة السـاحلية علـى البحـر الإقليمـي سـوى مجموعـة مـن الارتفاقـات 

منها العسكرية ،الصحية، والجمركية ، حيث تعـود السـيادة عليـه للجماعـة الدوليـة وهـذا مـا يعـرف 

بدأ الملكية المشتركة للجماعـة الدوليـة علـى البحـر الإقليمـي ، حيـث يـرى أنصـار هـذه النظريـة أن ل

 .1البحر الإقليمي يعتبر شيئا مشاعا يخضع لسيادة المجتمع الدولي وحده 

و الملكية المشتركة للبحر يترتب عليها عدم إمكانية الدولة في فرض سيادتها المتمثلـة في تطبيـق     

الجنائية و المدنية إلا بضـوابط، كمـا لا يجـوز لهـا منـع السـفن الأجنبيـة المـارة خـلال البحـر  تشريعاتها

 .2الإقليمي إلا في حالات خاصة

حقــوق الارتفــاق معــترف بهــا للدولــة الســاحلية مــن قبــل الجماعــة الدوليــة قصــد تمكينهــا مــن  و    

لإقليمــي مــن قبــل الجماعــة ،و تقلــيص اختصاصــات الدولــة الســاحلية علــى البحــر ا 3حمايــة نفســها
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الدوليــة يخلــق منــاطق مختلفــة تبعــا لنــوع الاختصاصــات المعــترف بهــا للدولــة الســاحلية فهنــا  منــاطق 

 .1 لثة للرقابة الجمركية أخرى للرقابة على النشاط العسكري و للصيد و

 : نظرية الملكية العامة الدوليةاثاني

يـرى أن البحـر الإقليمـي ملـك عـام دولي، مسـتمدا ذه النظرية الفقيه جورج سل و الذي يتزعم ه  

رؤيته من الوحدة الطبيعية للوسط البحري، إذ يرى أن البحر يكون تحـت تصـرف الجماعـة الدوليـة 

لغــرض تلبيــة حاجاتهــا في الملاحــة و التبــادل، و لــا أن الدولــة مشــاطئة للملــك العــام فلأ ــا تحصــل 

لدولـة أن تمـارس صـلاحيات علـى تلـك المنطقــة علـى بعـح الاختصاصـات المعينـة، و عليـه فلــيس ل

إلا بقــدر مــا تســمح بــه الجماعــة الدوليــة علــى أســاس أن مجاورتهــا لــذلك البحــر ضــول لهــا كامتيــاز 

الإستفادة من بعح التسهيلات، كما هو حال مجاور الطريق العام في القانون الإداري الذي تمـنح 

 .2له تسهيلات على ذلك الممر

الاتجـــاه الــذي يلحــق البحـــر الإقليمــي بالبحــر العـــالي مــن الانتقــادات الـــتي ذا هــهــذا و لم يســلم    

وجهت إليه، سواء من ناحيـة إعتبـار البحـر الإقليمـي كـالبحر العـالي ملـك للجميـع، أو مـن ناحيـة 

 .3علاقة الإرتفاق، و ذلك لافتقاده الأساس القانوني ، فضلا عن عدم مواكبته للممارسة الواقعية

لابراديــل عنــدما قــال بالملكيــة المشــتركة للبحــار لم يبــين الأســاس القــانوني الــذي إســتند فالفقيــه دو    

إليه لتبرير سيادة الجماعة الدولية علـى البحـر الإقليمـي، فضـلا عمـا سـوف يـنجم عـن تجزئـة البحـر 
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الإقليمــي إلى منــاطق ذات الرقابــة النوعيــة المختلفــة مــن تبعــات عمليــة غــير معقولــة، كمــا لا يمكــن 

ر وجــود حــق ارتفــاق خــارج حــدود الاتفــاق في مجــال العلاقــات الدوليــة، و هــي المســألة الــتي تصــو 

أغفلتها النظرية، و عليه فلأن حصر حقـوق الدولـة في هـذه الجوانـب يجعـل منهـا نظريـة غـير واقعيـة، 

فضلا عن أن تقرير مبدأ حماية الدولة لا يقتضي إلحاق البحر الإقليمي بالبحر العام بالقـدر الـذي 

 .1يقضي إلحاقه بالدولة ذاتها

 لدولةقليم االثاني: النظريات التي تعتبر البحر الإقليمي جزء من إ فرعال

ة لمطلقــة للدولــالســيادة تعتــبر هاتــه النظــريات أن البحــر الإقليمــي جــزء مــن إقلــيم الدولــة يخضــع ل   

 مثل الإقليم البري والجوي  وهي نظريتان 

 ر الإقليمي : نظرية حق الملكية على البحأولا

رغم اعتراف الرومان قـديما بحريـة البحـار إلا أ ـم تبنـوا نظريـة حـق الملكيـة علـى البحـر الإقليمـي     

 .2حيث اعتبروا البحر الأبيح المتوسط بحيرة رومانية ملك لهم

إذ اعتبرت هاتـه النظريـة البحـر الإقليمـي جـزء مـن الإقلـيم مـن ناحيـة اسـتغلال الصـيد والملاحـة     

الدولـة السـاحلية تحتكـر الصـيد والملاحـة كمـا تـتحكم في فتحـه وغلقـه كمـا تشـاء فهـي تمـارس فيه ف

حــق الملكيــة علــى هاتــه المنطقــة، و عليــه فــلأن الاختصــاص الإقليمــي للدولــة يعــبر عــن قــدرة الدولــة 

علــى الأشــخاص و الممتلكــات المتواجــدين علــى  –طبقــا للقــانون الــدولي  –علــى ممارســة ســلطتها 
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.هــذا وقــد لاقــت هاتــه النظريــة رواجــا لــدى بعــح 1لا عــن الأنشــطة الممارســة في داخلــهالإقلــيم فضــ

دول العــالم الثالــث الــتي كانــت تســعى لانتــزاع اعــتراف دولي بســيادتها علــى الثــروات الــتي تزخــر بهــا 

ســـواحلها، حيـــث تقـــرر في قراءتهـــا الجديـــدة أن حقـــوق الدولـــة الســـاحلية هـــي حقـــوق ملكيـــة علـــى 

 قليمي يختص بكونه شيئا قابلا للتملك.أساس أن البحر الإ

 : نظرية حق السيادة على البحر الإقليمي  اثاني

يــرى أنصــار هاتــه النظريــة أن للدولــة الســاحلية حــق الســيادة علــى بحرهــا الإقليمــي و هــذا هــو     

المــذهب التقليـــدي الــذي يوجـــد لحــد اليـــوم في مســألة مفهـــوم ســيادة الدولـــة الســاحلية علـــى بحرهـــا 

الإقليمــــي ، و يــــرى أنصــــار هــــذا المــــذهب بأنــــه لــــيس للدولــــة الســــاحلية حــــق الملكيــــة علــــى البحــــر 

و عليـه يثبـت لهـا الحـق في ممارسـة ، 2الإقليمي و إتا لها حق السيادة حيث اعتبروها سـيادة خاصـة

جميـــع الاختصاصـــات الســـيادية علـــى البحـــر الإقليمـــي و الـــتي دأبـــت علـــى مباشـــرتها علـــى إقليمهـــا 

و قـد صـاغ و هذا الحق يمكنهـا مـن ممارسـة القـوة مـن أجـل فـرض سـيطرتها و رقابتهـا عليـه، البري، 

حيــث قــال : " إن الدولــة  1894معهــد القــانون الــدولي هــذه النظريــة بــتحفض بقــرار باريــس ســنة

تملـــك حـــق الســـيادة علـــى بحرهـــا الإقليمـــي" ، و لكنـــه أوضـــح فكرتـــه بشـــكل جلـــي لوجـــب قـــرار 

، إذ قــال : " أن للدولــة الســاحلية ســيادة علــى منطقــة البحــر  1928ة ســتوكهولم الــذي اضــذه ســن

 .3التي تجاوز شاطئها و هي التي تسمى بالبحر الإقليمي" 

                                  
  جمال عبدالناصر، المرجع السابق، ص 1.245 

  محمد سعادي، المرجع السابق، ص 2.86 
  محمد الحاج حمود، المرجع السابق، ص 3.123 



و اتفاقيـة الأمــم  1958لقـد اعترفـت كـل مــن اتفاقيـة البحـر الإقليمـي و المنطقــة المتاخمـة لسـنة     

حلية في مباشــرة اختصاصــها العــام صــراحة بحــق الدولــة الســا 1982المتحــدة لقــانون البحــار لســنة 

علـــى بحرهـــا الإقليمـــي، أي ســـيادتها عليـــه، غـــير أ مـــا قيـــدن هـــذه الســـيادة بشـــرط ألا و هـــو المـــرور 

البريء للسـفن الأجنبيـة ، و لعـلّ هـذا هـو الفـرق الجـوهري بـين طبيعـة السـيادة الـتي تمارسـها الدولـة 

سيادة التي تمارسها على بحرها الإقليمي و على إقليمها البري و هي سيادة مطلقة، و بين طبيعة ال

 .  1هي سيادة مقيدة

 المطلب الثاني: مظاهر سيادة الدولة على البحر الإقليمي

سلطات وحقوق الدولة  1982فقد تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة     

الاتفاقية في فقرتيها الأولى و ، حيث جاء في المادة الثانية من 2الساحلية على البحر الإقليمي

 الثانية الإشارة إلى موضوع سيادة الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي بقولها:

إذا   ا الأرخبيليةمياهه لية أوتمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري و مياهها الداخ -  

 .يكانت دولة أرخبيلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليم

 ن أرضه.ه وباطلى قاعتمتد هذه السيادة على الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي و كذلك إ -  

فالدولة الساحلية تمارس سيادتها على مياهها الداخلية ، و تمتد هذه السيادة على مسافة      

وم و هذا ما أخذت به الجزائر في المرساثنا عشر ميلا بحريا هي عمق اتساع البحر الإقليمي، 
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كما تمتد سيادة الدولة على منطقة مجاورة لمسافة أربعة ،  1993لسنة  403-63رقم  1الرئاسي

و عشرون ميلا بحريا تقاس من خط الأساس وذلك لأغراض حماية مصالح الدولة الاقتصادية و 

 .2اعتباراتها الأمنية و البيئية

مطلقة  سيادة ، هل هي كما أن المادة أشارت إلى موضوع السيادة دون أن تعطي توصيفا لها     

 م سيادة مقيدة؟. أ

، قراءة  1982فمن خلال قراءة المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة       

كانت حسب تطورها التاريخي متعمقة، نجد أ ا تناولت الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي و التي  

محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي، ذلك أ م تساءلوا عن طبيعة حق الدولة على بحرها 

الإقليمي، فالبعح يرى سيادة الدولة على بحرها الإقليمي سيادة مطلقة و اعتبره امتدادا لليابسة، 

فرد بالسيادة عليها و هذا فهو عبارة عن شقة من المحيط تغمر شواطئ الدولة الساحلية، و تن

الامتداد يستند إلى حق الدولة المقدس في الوجود، و في الدفاع عن نفسها، و في المحافظة على 

، و بالتالي فللدولة جميع الحقوق التي تمارسها على إقليمها، و هذا ما 3مصالحها التجارية و المالية

الدولة على هذا الجزء من البحار، الأمر الذي يطلق عليه في القانون الدولي لبدأ استمرارية سيادة 
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لسنة  قانون البحارل ة الأمم المتحدةتاخمة المنصوص عليها في اتفاقييخالف بداهة مفهوم المنطقة الم

19821. 

 يةتنظيم المرور البريء و تعيين الممرات البحر الفرع الأول:  

ة السفن مواجه في من الحقوق تتمتع الدولة الساحلية في إقليمها البحري، لجموعة       

 لأمم المتحدةافاقية ن اتمالأجنبية التي تمارس حقها في المرور البريء، و التي تستمدها أساسا 

 التي من أهمها : لقانون البحار، و

يء،  فقد أعطت المادة الواحدة اللوائح المنظمة لحق المرور البر  حق وضع القوانين و /  1  

، للدولة الساحلية الحق في وضع القوانين و إصدار اللوائح التي 1982العشرون من اتفاقية و 

تراها ضرورية لممارسة السفن الأجنبية لحق المرور البريء من خلال بحرها الإقليمي، حيث أكدت 

غيرها من قواعد  طبقا لأحكام هذه الاتفاقية و –هذه المادة على أن للدولة الساحلية أن تعتمد 

قوانين و أنظمة بشأن المرور البريء عبر البحر الإقليمي، تتناول هذه القوانين  –القانون الدولي 

 :وتلك الأنظمة الأمور الآتية كلها أو بعضها

 .سلامة الملاحة و تنظيم حركة المرور البحري –أ  

 .حماية وسائل تيسير الملاحة و التسهيلات الملاحية و غير ذلك من المرافق والمنشآت – ب

 .لكابلات و خطوط الأنابيبحماية ا –ج 

 .حفض الموارد الحية للبحر –د 
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 .منع خرق قوانين و أنظمة الدولة الساحلية المتعلقة لصائد الأسا  -هـ 

 .الحفاظ على بيئة الدولة الساحلية و منع تلوثها و خفضه و السيطرة عليه –و 

 .البحث العلمي البحري و أعمال المسح الهيدروغرافي –ز 

أنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة  رق قوانين ومنع خ –ح 

 .والصحة

المادة  من الاتفاقية التزاما على الدولة الساحلية بأن  نفس قد ألقت الفقرة الثالثة من هذا و    

البريء في الأنظمة التي تصدرها بهدف تنظيم المرور  تقوم بالإعلان الكامل عن جميع القوانين و

 .تلك الأنظمة يكون على السفن الأجنبية أن تلتزم بكل هذه القوانين و بحرها الإقليمي، و

فلما كان  حق الدولة الساحلية في تعيين الممرات البحرية للمرور البريء في البحر الإقليمي /2

قوق التي تتمتع يخضع لسيادتها، فلأن من الح البحر الإقليمي يعد امتداداً لإقليم الدولة البري، و

بها الدولة الساحلية حقها في تعيين الممرات البحرية التي يمكن للسفن الأجنبية أن تسلكها عند 

 .1ممارستها لحق المرور البريء

هذا الإطار تقرر المادة الثانية و العشرون من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  في و    

ا اقتضت ذلك سلامة الملاحة، أن تفرض على السفن أن للدولة الساحلية، كلم 1982

الأجنبية التي تمارس حق المرور البريء خلال بحرها الإقليمي استخدام الممرات البحرية و إتباع 

نظم تقسيم حركة المرور التي قد تعينها أو تقررها لتنظيم مرور السفن مروراً بريئاً في بحرها 
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 .1الإقليمي

الفة الذكر، أنه للدولة الساحلية الحق في أن تفرض على الناقلات كما أضافت المادة س      

والسفن الأجنبية التي تعمل بالطاقة النووية و تلك التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد 

 .2والمنتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أن تقصر مرورها على تلك الممرات

هي بصدد تعيين هذه الممرات و تقريرها لنظم تقسيم حركة الدولة الساحلية و  حريةإلا أن     

 :أن تأخذ في اعتبارها ليست مطلقة و إتا عليهاالمرور،

 .توصيات المنظمة الدولية المختصة –أ 

 .أي قنوات تستخدم عادة للملاحة الدولية –ب 

 .ما لسفن و قنوات معينة من مميزات خاصة -ج 

 .3كثافة حركة المرور  –د 

ألزمت الاتفاقية الدولة الساحلية أن تبين بوضوح حدود ما تقوم بتعيينه من ممرات بحرية كذلك     

 .4و نظم تقسيم حركة المرور في خرائط يعلن عنها الإعلان الكافي

للدولة الساحلية الحق في التحقق من و ئق السفن الأجنبية التي تعمل بالقوة النووية والسفن  / 3

غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة، أو المؤذية،  و كذا التأكد من  التي تحمل مواد نووية أو

                                  
  ابراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة،1998، ص 1.168 
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  انظر الفقرة 4 من المادة  22 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 4.1982 



 .1مراعاتها للتدابير الوقائية التي قررتها الاتفاقات الدولية بخصوص هاته السفن

كما أنه بالنسبة للسفن المتوجهة إلى المياه الداخلية أو تلك التي ترغب في التوقف في مرفق   / 4 

الداخلية، يكون للدولة الساحلية أيضا الحق في اضاذ كافة الخطوات  و  مينائي خارج حدود المياه

الإجراءات التي تراها ضرورية لمنع أي انتها  للشروط و القواعد التي تنظم دخول هذه السفن إلى 

 .2المياه الداخلية أو رسوها في المرافق المينائية التابعة للدولة الساحلية

اضاذ كافة الإجراءات القانونية التي تراها ضرورية ضد السفن التجارية والسفن المستغلة  / 5

لأغراض تجارية غير حكومية، و المخالفة لقوانين و أنظمة المرور البريء التي وضعتها الدولة 

 الساحلية قصد تنظيم المرور البريء في بحرها الإقليمي، و كذا ممارسة جميع اختصاصات البوليس

القضاء في مواجهتها، لا في ذلك إيقاف السفينة واقتيادها إلى إحدى موانئها، والتحقيق مع  و

 .3ربا ا وأعضاء طاقمها، وتقديمهم إلى المحاكمة إذا اقتضى الأمر ذلك

لمادة ابينته  ة فلها وضع آخرالسفن الحكومية المستعملة لأغراض غير تجاري أما السفن الحربية و   

قوانين لسفن الحربية ثال الامت ن اتفاقية الأمم المتحدة للبحر الإقليمي ، و عنوا ا عدمالثلاثون م

لدولة انين و أنظمة ة لقواربيو أنظمة الدولة الساحلية، بنصها على أنه : " إذا لم تمتثل السفن الح

لتلك ثال للامت ليهاإالساحلية بشأن المرور خلال البحر الإقليمي ، و تجاهلت أي طلب يقدم 

 على الفور." قليمير الإالقوانين و الأنظمة جاز للدولة الساحلية أن تطلب إليها مغادرة البح
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و واضح أن للسفن الحربية و السفن الحكومية المستعملة لأغراض غير تجارية، بصدد هذه  

 .1المسألة و غيرها، حصانة لا تتمتع بها السفن التجارية

المركبات الغاطسة الأخرى أن تبحر طافية و رافعة علمها في  الحق في إلزام الغواصات و  /  6

و هذا ما أقرته المادة عشرون من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالبحر الإقليمي   .2مجالها البحري

 .1982لسنة 

الحق في تنظيم الطيران فوق بحرها الإقليمي لا في ذلك تعليق الطيران فوقه مؤقتا وتنظيم  / 7

 .3الجوية لا شقق مصالحها الوطنية الملاحة

 الفرع الثاني: وقف و منع المرور البريء

حق الدولة الساحلية في اضاذ الإجراءات الكفيلة لنع المرور غير البريء فلأذا كان المرور  / 1

البريء يشكل استثناءً أو قيداً على الحق السيادي الذي تتمتع به الدولة الشاطئية على بحرها 

 بنص الإقليمي، فلأن لهذه الدولة في حال ثبوت عدم براءة المرور بالنسبة للسفن الأجنبية و عملا

الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالبحر الإقليمي لسنة 

الحق في اضاذ كل الخطوات و الإجراءات الضرورية التي تراها مناسبة في بحرها الإقليمي   1958

سن النظام للدولة لمنع هذا المرور ، و يكون المرور بريئا إذا لم يكن فيه ضرر بسلم أو أمن أو ح
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، و تملك هذه الدولة حق وضع التشريعات و اللوائح و التنظيمات المتعلقة بالملاحة في 1الساحلية

البوليس فيما يتعلق بالشؤون الجمركية و الصحية و  و بحرها الإقليمي و ممارسة سلطات الإشراف

اذ الإجراءات التي تراها ضرورية الملاحية و القيام درشاد السفن والمساعدة في أعمال الإنقاذ و اض

في هذه الشؤون، خاصة المتعلقة بحماية مصالحها المشروعة كالدفاع و الأمن، و يجب على السفن 

 .2الأجنبية أن تحترم هذه التشريعات و اللوائح

حق الدولة الساحلية في أن توقف مؤقتا و في الأجزاء المحددة من بحرها الإقليمي دون أي  / 2  

ين السفن الأجنبية، ممارسة حق المرور البريء إذا رأت هذا ضروريا لحماية حقوقها تمييز ب

، فلما كانت الدولة الساحلية هي صاحبة السيادة على 3المنصوص عليها بشرط الإعلان عنه

مياهها الإقليمية، و أن المرور البريء إتا هو حق استثنائي قرر لصالح السفن الأجنبية لدعم 

في مادتها الخامسة والعشرون أن للدولة  1982، فقد قررت اتفاقية 4لتجارة الدوليةوتقوية حرية ا

 : الساحلية الحق في وقف المرور البريء خلال بحرها الإقليمي و ذلك بالشروط الآتية

 .أن يكون وقف المرور البريء قد جاء مؤقتاً  –أ  

 .تمييز قانوني أو فعليأن يسري وقف المرور البريء على كل السفن الأجنبية دون  –ب 

أن يكون وقف المرور البريء سارياً على قطاعات محددة من البحر الإقليمي و ليس على  –ج 

 .البحر الإقليمي كله
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أن يكون الوقف المؤقت للمرور البريء هو أمر تقتضيه ضرورات حماية أمن الدولة  –د  

 .تنظمها الدولةالساحلية، لا في ذلك قيامها لناورات عسكرية تجربها أو 

أن يكون الحظر محددا في الزمن والمكان، دعلان الدولة الساحلية زمن سريانه و أجل رفعه،  -هـ 

 .1و لا يصبح هذا الوقف نافذاً إلا بعد أن يتم الإعلان عنه الإعلان الواجب

 1996لسنة  55-96و قد استخدمت الجزائر هذا الحق من خلال المرسوم التنفيذي رقم     

ث جاء في المادة الأولى منه: "تعلق مؤقتا ممارسة السفن الأجنبية حق المرور غير المضر في حي

شرقا، على عمق عشرة أميال بحرية  004.10شرقا و  003.15المناطق البحرية الواقعة بين 

 .2انطلاقا من خطوط القياس"

الحق في قصر الملاحة الساحلية و الصيد ضمن بحرها الإقليمي على مواطنيها دون  / 3

الأجانب، و كذلك الاستثمار و الاستغلال الاقتصادي للموارد الحية و غير الحية، والثروات 

 .3الطبيعية الكامنة في قاع البحر الإقليمي، و ما تحته من طبقات أرضية
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 صل الثانيـالف

              على  القيود الواردة

 مبدأ السيادة

 



، قـد وضـعت قيـودا علـى 1982اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لسـنة من الملاحض أن      

، و هــذا مــن خــلال ربطهــا موضــوع الســيادة بتطبيــق ســيادة الدولــة الســاحلية علــى بحرهــا الإقليمــي

القــانون الــدولي للبحــار شــاول إيصــال اعــد القــانون الــدولي، فأحكــام هــذه الاتفاقيــة وغيرهــا مــن قو 

رســالة إلى جميــع الــدول أن ســيادة الدولــة علــى بحرهــا الإقليمــي ليســت ســيادة مطلقــة، و إتــا هــي 

ســيادة مقيــدة بالدرجــة الأســاس لمصــلحة الجماعــة الدوليــة علــى وجــه العمــوم، و للــدول الســاحلية 

 .1المشتركة معها لياه معينة على وجه الخصوص

ور ي هو حق المر لإقليمارها بحمن أهم القيود الواردة على سيادة الدولة الساحلية على و لعلّ      

تحدة لقانون البحار من اتفاقية الأمم الم 17البريء للسفن الأجنبية، وهذا حسب نص المادة 

 .1982لسنة 
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 المبحث الأول:ماهية المرور البريء

 –كأصــل عــام   –إن اعتبــار البحــر الإقليمــي كجــزء مــن إقلــيم الدولــة الســاحلية يجعلــه خاضــعا     

إلى سيادتها لا لها من حق في فرض سلطان شامل و استئثاري على هاتـه المنطقـة البحريـة، إلا أن 

 العــرف الــدولي فــرض علــى ســيادة الدولــة في هــذه المنطقــة قيــدا تمثــل في حــق الســفن الأجنبيــة المــرور

 .1خلاله دون أي عائق تضعه الدولة الساحلية متى كان هذا المرور بريئا

 المطلب الأول: مفهوم المرور البريء

بريء للسـفن دأ المـرور الـإن أهم قيد يـرد علـى مبـدأ سـيادة الدولـة علـى بحرهـا الإقليمـي هـو مبـ     

 الأجنبية.

 الفرع الأول: معنى المرور البريء

عمومــا هــو الإبحــار المتواصــل والســريع عــبر البحــر الإقليمــي لدولــة معينــة بقصــد  المقصــود بالمــرور    

الــدخول إلى أحــد موانئهــا أو الرحيــل عنهــا أو بقصــد اجتيــاز البحــر الإقليمــي في الطريــق إلى دولــة 

 .2أخرى، و أن يقتصر على المرور المجرد دون التوقف الطويل أو الإقامة 

    في حالـة القـوة القـاهرة  ر الإقليمـي هـو عـدم التوقـف أو الرسـو إلاّ و الأصل في المرور عبر البح     

الضـــرورة أو عنـــدما تتطلـــب ذلـــك مقتضـــيات الملاحـــة العاديـــة، و يجـــب أن يكـــون المـــرور مجـــردا  أو

                                  
  محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الاسكندرية،1993، ص 1.341 
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إ رة الشـبهات حـول هـذه السـفن،  فلأن كان المرور خلاف ذلك فقد يؤدي إلى .1ومتصفا بالبراءة

حلية أن توقفها راجـع إلى أغـراض أخـرى كالتجسـس مـثلا، أو التقـاط يذهب باعتقاد الدولة الساو 

ــــة  ــــبر جــــزءا مــــن اليابســــة بالنســــبة للدول ــــذي يعت معلومــــات أخــــرى لهــــا علاقــــة بالبحــــر الإقليمــــي ال

 2الساحلية.

 1982حــــار لســــنة قــــانون البعشــــر مــــن اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لقــــد أخــــذت المــــادة الثامنــــة  و   

مـع  1958لسـنة  جنيف للبحر الإقليمي و المنطقة المتاخمةر من اتفاقية بأحكام المادة الرابعة عش

تتمثــل  3ثــلا  صــور ر خــلال البحــر الإقليمــيللمــرو  جــب هاتــه المــادة فــلأنبعــح الإضــافات، ولو 

الصورة الأولى في اجتيـاز السـفينة الأجنبيـة البحـر الإقليمـي لدولـة سـاحلية، دون حاجتهـا الـدخول 

هــــي بــــذلك تكــــون عــــابرة ســــبيل  ك الدولــــة أو الرســــو في أحــــد موانئهــــا، وإلى الميــــاه الداخليــــة لتلــــ

اقتضــتها ظــروف الملاحــة البحريــة كخــط ســير  بــت لهــا أن تمــر عــبر هــذه المنطقــة مــرورا بريئــا. أمــا 

الصورة الثانية فهي أن تسـلك السـفينة الأجنبيـة طريقهـا خـلال البحـر الإقليمـي قصـد الـدخول إلى 

المائيــة لتلــك الدولــة أو  لســاحلية، أو التوقــف في إحــدى المراســي أو المرافــقالميــاه الداخليــة للدولــة ا

الإقليمــي  في حــين أن الصــورة الثالثـة للمــرور الــبريء هـي أن تكــون الســفينة العـابرة للبحــر مغادرتـه،

، و لكـن يشـمل حـالات محـددة كتوقـف السـفينة مـثلا أو الرسـو 4سـريعفي حالة مرور متواصـل  و 

دولــة الســاحلية عنــدما يكــون ذلــك التوقــف أو الرســو مــن مقتضــيات الملاحــة في إحــدى مــوانئ ال
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العادية، أو حـين تسـتلزمها قـوة قـاهرة أو حالـة شـدة، أو حـين يكـونان لغـرض تقـديم المسـاعدة إلى 

و قد عرف القـانون الجزائـري عبـارة التوقـف  .1أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر شديد

الفقــرة  1972لســنة  194-72بالنســبة للســفن الحربيــة الأجنبيــة في المــادة السادســة مــن المرســوم 

الثالثة ب:" تعني عبارة التوقف الإقامة الوقتية لسفينة حربية أجنبية أو وقوفهـا أو إرسـائها في الميـاه 

 .2رية أو في ميناء جزائري"الإقليمية أو المياه الداخلية الجزائ

يقصــــد بــــبراءة المــــرور عــــدم المســــاس بأمــــن الدولــــة صــــاحبة البحــــر الإقليمــــي ، أو مصــــالحها  و    

اســتقرار الأمــور فيهــا ، فضــلا عــن وجــوب التــزام الســفن الأجنبيــة عنــد مرورهــا بالبحــر  الجوهريــة، و

ور الـبريء مؤقتـا في منـاطق معينـة لـوائح تـنظم لقتضـاها المـر  الإقليمي لا تضعه الدولـة مـن قـوانين و

 .3من بحرها الإقليمي

فاقيـة الأمــم قـد جـاء تعريـف صـفة الـبراءة للمـرور في الفقـرة الأولى مـن المـادة التاسـعة عشـر لات و   

" يكــون المــرور بريئــا مــادام لا يضــر بســلم الدولــة أو  1982لســنة  لقــانون البحــارالمتحــدة للبحــر 

و لقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي  الاتفاقيـــــةذا المـــــرور طبقـــــا لهـــــذه يـــــتم هـــــ أمنهـــــا، و بحســـــن نظامهـــــا و

في مادتـه  1972لسـنة  194-72كما عرفه القانون الجزائري من خلال المرسوم رقم .4الأخرى"

                                  
  ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص 1.75 

و المتضمن مرور السفن الحربية الأجنبية  1972أكتوبر  5الموافق ل  1392شعبان  27المؤرخ في  194-92مرسوم   2
 (27/10/1972المؤرخة في  86بالمياه الإقليمية الجزائرية و توقفها بالموانئ الجزائرية في زمن السلم ) الجريدة الرسية رقم 

  الشافعي محمد بشير، المرجع السابق، ص  1033
  محمد الحاج حمود، المرجع السابق، ص 1314



السابعة و التي تنص: " يكون المرور خاليا من كل غرض عدواني إذا لم يكن هدفه خرق السلم أو 

 .1ولة الجزائرية"الإخلال بالأمن أو بالنظام العام للد

قيـة الأمـم ه اتفاأكدتـ قـد حق المرور الـبريء يضـمنه العـرف الـدولي و يكفلـه القضـاء الـدولي، و و  

 في مادتها السابعة عشر. 1982لسنة  ة لقانون البحارالمتحد

لـــزم الســـفن الأجنبيـــة لمارســـة حـــق المـــرور الـــبريء في بحرهـــا مـــن حـــق الدولـــة الســـاحلية أن تُ  و     

وفقـــا لمـــا تضـــعه مـــن قواعـــد لتنظـــيم حركـــة المـــرور في  مـــن خـــلال ممـــرات مائيـــة معينـــة ، والإقليمـــي 

 .2الممرات البحرية المذكورة

 الفرع الثاني: شروط المرور البريء

  ولمــرور متواصــلالكــي يكــون المــرور بريئــا وجــب تــوفر بعــح الشــروط ومــن أهمهــا أن يكــون ا     

 بحـارلقـانون الحـدة المتمـم سريعا   و هذا حسب الفقرة الثانية مـن المـادة الثامنـة عشـر لاتفاقيـة الأ

مثلا في  كالصيانة  ، غير أن المادة ذكرت بعح الحالات يمكن فيها للسفينة التوقف 1982لسنة 

 حالة عطب أو لتقديم المساعدة لأشخاص أو سفن أو طائرات في خطر.

      

 .3المرور البريء عدم المساس بسلامة و أمن و نظام الدولة الساحليةكما يشترط في 

                                  
 ، المرجع السابق.1972لسنة   194-72مرسوم   1

  محمد سامي عبدالحميد، المرجع السابق، ص 4362
  ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص 3.76 



بأن  1982لسـنة  قـانون البحـارالمتحـدة لالأمـم قد نصت المادة التاسعة عشر مـن اتفاقيـة  و     

لا تقـــوم الســـفينة الأجنبيـــة أثنـــاء وجودهـــا في البحـــر الإقليمـــي للدولـــة الســـاحلية بأي مـــن الأنشـــطة 

 التالية:

لقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو أي تهديد با .1

استقلالها السياسي ، أو بأية صـورة أخـرى تعـد انتهاكـا لمبـادئ القـانون الـدولي المجسـدة في 

وهذه الفقـرة تـنص علـى الإضـرار الـذي يمـس بسـلم الدولـة السـاحلية  ميثاق الأمم المتحدة.

 أو يخل بنظامها أو يتعرض لاستقلالها السياسي.

و هــذا العمــل لا يمكــن اعتبــاره مــرورا بريئــا  أي منــاورة أو تــدريب بالأســلحة مــن أي نــوع. .2

رض لـه بأي حال طبقا للطبيعة العدوانية الـتي تقـوم بهـا السـفن، و هـو مـرور غـير بـريء تتعـ

 اأمن الدولة الساحلية، و شق لها اضاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفض أمنها و سلامتها.

 أي عمل يهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها. .3

 أي عمل دعائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها. .4

 إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها. .5

 ق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله.إطلا .6

تحميـــل أو إنـــزال أي ســـلعة أو عملـــة أو شـــخص خلافـــا لقـــوانين وأنظمـــة الدولـــة الســـاحلية  .7

 الجمركية أو الضريبية المتعلقة بالهجرة أو الصحة.

قــــانون قيــــة الأمــــم المتحــــدة لأي عمــــل مــــن أعمــــال التلــــو  المقصــــود والخطــــير يخــــالف إتفا .8

 .البحار



 د السمك.أي من أنشطة صي .9

 القيام بأنشطة بحث أو مسح. .10

فــــق أو أي فعــــل يهــــدف إلى التــــدخل في عمــــل أي مــــن شــــبكات المواصــــلات أو مــــن المرا .11

 المنشات الأخرى للدولة الساحلية.

 أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بالمرور. .12

 ا العشــرونفي مادتهـ ،المركبـات الغاطسـة قـد أقـرت الاتفاقيـة حكمـاً خاصـاً بالغواصـات و هـذا و   

 .اافعة علمهر  طافية و يه للدولة الساحلية و يعبر البحر الإقليم حيث تلتزم بأن تمرّ 

 تحمــل تعمــل بالطاقــة النوويــة، أو تلــك الــتي كمــا ألقــت التزامــاً آخــر علــى الســفن الأجنبيــة الــتي    

مـروراً  يمرورهـا بالبحـر الإقليمـمواد نووية أو غيرهـا مـن المـواد ذات الطبيعـة الخطـرة أو المؤذيـة حـال 

الاتفاقــات  مــن التــدابير الوقائيــة الخاصــة مــا قررتــه يأن تراعــ بريئــاً، وذلــك بأن تحمــل مــن الو ئــق و

 .1الدولية فيما يتعلق بهذه السفن

و بناء على ما تقدم فلأن المرور لا يعتبر بريئا إذا تضمن أي مـن الحـالات المـذكورة علـى سـبيل    

ة الثانيــة مــن المــادة التاســعة عشــر، و عليــه فــلأن الفقــه الــدولي يعتقــد أن مــا ورد في الحصــر في الفقــر 

الفقرة الفرعية الأخيرة يجب أن يفسر في إطـار قائمـة النشـاطات المحظـورة في البحـر الإقليمـي كـي 

، و هـو مـا يمنـع تعسـف الدولـة السـاحلية عنـد 2ينصرف النص إلى التفسير الضيق للمرور الـبريء

صــفة الــبراءة في المــرور، أمــا إذا فســرت في معــزل عــن قائمــة النشــاطات المحظــورة، فــذلك تقــديرها ل
                                  

  لعمامري عصاد، المرجع السابق ،ص 1151
  عبدالكريم علوان، المرجع السابق، ص 2.90 



ســوف يــؤدي بالضــرورة إلى تفســير موســع للمــرور الــبريء بحيــث تصــبح كلمــة الــبراءة مرادفــة لمعــ  

 .1سلمي

مـن  لفقـرة الأولىاشـيا مـع او عليه يكون المرور خلال البحـر الإقليمـي للدولـة السـاحلية بريئـا تم    

ن احلية أو بحسـولـة السـالمادة التاسعة عشر من الاتفاقيـة، و بصـفة عامـة مـا دام لا يضـر بسـلم الد

 نظامها أو بأمنها.

 لإقليميالبحر  االمطلب الثاني: القواعد الملاحية العامة للسفن الأجنبية في

راه تبريء وفق ما رور الالم إن الصلاحيات التي تتمتع بها الدولة الساحلية في تنظيمها لحركة    

قانون ، هذا لأن اللمطلقةطة املائما لسلامة الملاحة البحرية في بحرها الإقليمي لا ترقى إلى السل

ه لبريء، و عليارور ق المالدولي يعمل على حماية حرية الملاحة البحرية، و هذا تكريسا لمبدأ ح

لتي فرضها ازامات لالتفلأن الدولة الساحلية خلال ممارستها لهذه الصلاحيات ترد عليها بعح ا

 عليها القانون الدولي.

 

 

 يءاتجاه المرور البر  الدولة الساحلية التزامات: فرع الأولال

الالتزامات، التي قررته الاتفاقية للدولة الساحلية من حقوق، ألقت عليها بعح  مقابل ما    

 :يمكن إجمالها في

                                  
  جمال عبدالناصر مانع،المرجع السابق، ص 1.286 



 الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة فاتفاقية  عدم إعاقة المرور البريء في بحرها الإقليمي، / 1    

لم تقف عند حد تقرير حق السفن الأجنبية في المرور مروراً بريئا في البحر الإقليمي  1982

على سيادتها على هذا الحيز البحري، بل ألقت  للدولة الساحلية، باعتباره أحد القيود الواردة

لمرور البريء أو وضع أية على عاتق الدولة الساحلية التزاماً بعدم إعاقة ممارسة السفن الأجنبية ل

بالشروط التي  ، إلا إذا كان ذلك في إطار الحالات وعراقيل تجعل النص عليه هو و العدم سواء، 

على الدولة الساحلية، و هي بصدد تطبيق نصوص هذه ، و من ثم شظر 1تقررها الاتفاقية

، أن تقوم بأي من الأمور 2الاتفاقية أو لأي من القوانين أو الأنظمة المعتمدة طبقا لهذا الاتفاقية

 :الآتية

فرض شروط على السفن الأجنبية يكون من شأ ا عملياً إنكار حق المرور البريء على تلك   *

 .قرها القانون الدولي، أو الإخلال بهالسفن أو تقييده بقيود لا ي

التمييز قانوناً أو فعلاً ضد السفن التي تحمل علم دولة معينة أو ضد السفن التي تحمل بضائع   *

 .3إلى دولة معينة أو منها أو لحسابها

عدم جواز فرض رسوم مقابل ممارسة حق المرور البريء حظرت الاتفاقية على الدولة   /  2    

ن تقوم بتحصيل أو فرض أية رسوم على السفن الأجنبية مقابل مرورها مروراً بريئاً في الساحلية أ

بحرها الإقليمي، إلا إذا كانت هذه الرسوم مقابل خدمات فعلية و محددة قدمت إلى هذه 

دون أي تمييز بين سفينة  –في حالة استحقاقها  –السفن، و يجب أن تحصل هذا الرسوم 

                                  
  أحمد أبوالوفا، المرجع السابق، ص1.209 

  جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص 2.291 
  انظر المادة  24 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 3.1982 



 .1وأخرى

لان عن أي خطر على الملاحة تعلم بوجوده داخل بحرها الإقليمي انطلاقاً من حق الإع  / 3    

السيادة الذي تتمتع به الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي، فلأ ا تكون على علم بكل ما قد 

يوجد فيه من أخطار تهدد سلامة السفن حال إبحارها فيه، و بالتالي فقد ألقت التزاماً على عاتق 

الساحلية بأن تقوم بالإعلان المناسب عن أي خطر يهدد الملاحة والمرور في البحر الدولة 

الإقليمي تعلم بوجوده داخل مياه بحرها الإقليمي، كما لو تعلق الأمر بوجود صخور ضخمة أو 

شلالات أو هيجان شديد للبحر، التي يكون من شأ ا تهديد سلامة الأشخاص أو الأشياء 

 .2بحرها الإقليمي لخطر يصعب تفاديه في

/ الالتزام لبدأ عدم التمييز خصوصا في مجال ممارسة أو منح الحقوق، فالمرور البريء حق  4  

للسفن الأجنبية و قيد لسيادة الدولة الساحلية غايته تيسير حركة الملاحة الدولية، و لذلك كان 

أو  لزاما تقرير هذا الواجب على عاتقها و حتى لا تكون ممارسة هذا الحق خاضعة لأهواء مزاجية

لنزوات أو لتحكم من جانب الدولة الساحلية، الأمر الذي يجعل وجود الاعتبارات الشخصية 

 .3لنأى عن تطبيق القاعدة القانونية

 

 

                                  
  ابراهيم محمد الدغمة، المرجع السابق، ص 1.168 
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 لسفن معينةالفرع الثاني: القواعد الخاصة بالمرور البريء 

ة الساحلية الدول على تقتضي متطلبات الحماية المتعلقة بالأشخاص و الممتلكات و البيئة    

السفن  ونووية ن التعاملا خاصا مع بعح السفن دون غيرها، و المقصود بهذه السفن هي السف

 ذات الحمولة الخطيرة و السفن الحربية و الغواصات.

 

 الخطرةأولا: السفن النووية و السفن ذات الحمولة 

 ة مثل المواداد خطر ل مو و يندرج تحت هذه الفئة السفن ذات الدفع النووي و السفن التي تحم   

 المشعة أو المواد الكيماوية السامة أو النفط و الغاز.

في مادتها الثانية و العشرون  1982و قد أباحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة    

للدولة الساحلية ممارسة جملة من القيود على ملاحة هذه السفن في مياهها الإقليمية، دون 

رات إهدارها لحقها في المرور البريء، حيث اعترفت الاتفاقية للدولة الساحلية بحقها في تحديد مم

ملاحية في البحر الإقليمي خاصة بهذه السفن على أن تقصر هاته الأخيرة مرورها على تلك 

، فضلا على صلاحية الدولة الساحلية في فحص و رقابة معايير السلامة الدولية الخاصة 1الممرات

ة لقانون بالتركيب والشحنة، و هو ما نصت عليه المادة الثالثة و العشرون من اتفاقية الأمم المتحد

بقولها: " على السفن الأجنبية التي تعمل بالقوة النووية و السفن التي تحمل  1982البحار لسنة 

مواد نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أثناء ممارستها لحق المرور البريء عبر 

                                  
  ابراهيم محمد الدغمة، المرجع السابق، ص 1.169  



ائية الخاصة ما قررته الاتفاقيات البحر الإقليمي أن تحمل من الو ئق و أن تراعي من التدابير الوق

الدولية فيما يتعلق بهذه السفن". و المقصود بالاتفاقيات الدولية في نص المادة هي اتفاقية لندن 

بالخصوص، و هذه المادة قد أ رت إشكالا قانونيا،  1974لحماية الحياة البشرية في البحر لسنة 

و مصادقة الدول الساحلية عليها، و لهذا فقد فهي لم تشترط دخول هذه الاتفاقيات حيز النفاذ أ

لجأت الدول الساحلية من التصدي لهذا الإشكال دصدار تشريعات وطنية تع  بالقواعد التي 

يتعين على السفن النووية و غيرها ممن تشتمل على الخطورة إتباعها، كأن تشترط حصول هذه 

 .1قليميالأخيرة على موافقتها المسبقة قبل دخولها بحرها الإ

و للدولة الساحلية الحق في اعتراض هذه السفن و منعها من الملاحة في بحرها الإقليمي متى    

رأت في ذلك المرور خطرا على أمنها و سلامة الحركة الملاحية في مياهها الإقليمية، و هو الأمر 

في أمرها   OXMالذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار فيما عرف بقضية المركب الصناعي

. و يستخلص من نص المادة الثالثة 2، بين ايرلندا و بريطانيا 2001ديسمبر  03الصادر في 

أنّ إعطاء الدولة الساحلية الحق  1982والعشرون من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

في التحقيق في مرور هذه السفن في المياه الإقليمية لن يشكل خطرا على أمنها، و هو الأمر 

ذن لرور السفن أو رفح منح ذلك الذي يستوجب أن تملك الدولة الساحلية معه سلطة منح الإ

الإذن، إذا ما ثبت لها وجود خطورة على سلامة بيئتها البحرية أو المساس بها. و قرار عدم 

إعطاء الإذن بالمرور ما هو إلا ممارسة الدولة الساحلية سلطة من السلطات المقررة لها لوجب 
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كل خاص، و القانون الدولي بش 1982أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

 .1بشكل عام

 ثانيا: السفن الحربية

من بين المسائل الأكثر خلافا بين الدول والتي عرفها القانون الدولي للبحار عبر تطوراته    

المختلفة موضوع المرور البريء للسفن الحربية الأجنبية في البحر الإقليمي، فالدول البحرية الكبرى 

 عارضته الدول النامية بشكل عام، كون السفن الحربية كانت دوما أيدت هذا الحق في حين

، غير أن معهد القانون الدولي و جمعية القانون الدولي قد أقرا حق 2عنوانا للعدوان و الاحتلال

السفن الحربية الأجنبية في المرور البريء خلال البحر الإقليمي، مع حق الدولة الساحلية في تنظيم 

بهذا فقد منح للدولة الساحلية حق فرض قيود على هذا المرور، و التي تتمثل هذا المرور، و 

أساسا في اشتراط الإذن المسبق و تحديد المسارات الملاحية التي يتعين على السفينة الحربية أن 

تسلكها خلال مرورها في البحر الإقليمي، و قد كان لعصبة الأمم مساهمتها في الموضوع من 

حول تقنين قواعد القانون الدولي و الذي قرر أنه : "   1930ي المنعقد سنة خلال مؤتمر لاها

كقاعدة عامة، ليس من حق الدولة الساحلية أن تمنع مرور السفن الحربية الأجنبية في مياهها 

الإقليمية، أو أن تفرض الإذن المسبق أو الإشعار المسبق لذلك، و مع ذلك فللدولة الساحلية 

 .3ط و كيفيات هذا المرورالحق في تنظيم شرو 
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و قد اقترحت لجنة القانون الدولي في إطار تحضيرها لمشروع اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي    

، تقييد ملاحة السفن الحربية في البحر الإقليمي و هذا دخضاعها 1958والمنطقة المتاخمة لسنة 

و هو ما تجلى في المادة الثامنة لشرطي الإشعار المسبق و الموافقة المبدئية للدولة الساحلية، 

غير أنّ هذا الاقتراح لم شض في المؤتمر  .1956والخمسون من المشروع الذي أنجزته اللجنة سنة 

، و بهذا فقد خلت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي و المنطقة 1الأول لقانون البحار بالموافقة

فن الحربية الأجنبية خلال البحر شارة حول تنظيم ملاحة السإمن أيةّ  1958المتاخمة لسنة 

الإقليمي للدولة الساحلية، و إذا كان التفسير الحرفي لنص الاتفاقية يرى أنّ كلمة السفن جاءت 

مطلقة وهي بهذا تشمل السفن الحربية، إلا أن هذا التفسير لا ينسجم مع ما دار من مناقشات 

ة بالنسبة لبعح فقهاء القانون الدولي في مؤتمر جنيف و ما توصل إليه من نتائج، و تبقى المسأل

، أما الدول التي لا تعترف بوجود هذا العرف فيعقد تنظيم الملاحة الدولية 2رهينة العرف الدولي

في البحر الإقليمي إلى تقدير الدولة الساحلية مع الإشارة إلى عدم انسجام العمل الدولي بهذا 

 . 3الصدد

في المؤتمر الثالث لقانون البحار و الذي يطالب دخضاع و بعد المشروع المقدم من بعح الدول 

مرور السفن الحربية الأجنبية إلى الإذن المسبق أو الإشعار المسبق، بدأت هذه الدول ضفف من 

بالمطالبة  1980شدة مواقفها كلما تقدمت المفاوضات، إذ اكتفت أغلبها إعتبارا من سنة 

رون من مشروع الاتفاقية المتفاوض بشأ ا حول قانون دضافة فقرة إلى المادة الواحدة و العش
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البحار يكون نصها: " ... ملاحة السفن الحربية لا في ذلك الحق في طلب الإذن أو الإشعار 

المسبق للمرور في البحر الإقليمي"، و إدراجها ضمن المواضيع التي يمكن للدولة الساحلية أن 

 .1ط ممارسة المرور البريءتصدر قوانين و أنظمة بشأ ا تتعلق بشرو 

، حاولت ثمان و عشرون دولة 1982و في الدورة الأخيرة للمؤتمر الثالث لقانون البحار لسنة    

إدخال تعديل طفيف على المقترح السالف ددراج كلمة الأمن إلى النقطة " ح " من الفقرة 

، و نتيجة 2رية الكبرىالأولى للمادة الواحدة و العشرون ، و هو ما رفضته بشدة الدول البح

للانسداد في المفاوضات تدخل رئيس المؤتمر بأن اقترح سحب الدول الثماني و العشرون مقترحها 

مقابل تصريح من قبله جاء فيه: أن أصحاب المقترحين يهدفون من خلال اقتراحيهما توضيح 

الساحلية في حماية نص الاتفاقية، وأن قرار اختيارهما سحب المقترحين لا يخل بحق الدول 

مصالحها في موضوع الأمن وفقا للمادة التاسعة عشر و المادة الخامسة والعشرون من الاتفاقية. و 

في البحر الإقليمي  مع ذلك رأت بعح الدول أن إخضاع السفن الحربية الأجنبية عند مرورها

ل أكدت دول أخرى للإذن و الإشعار المسبقين لا يتعارض مع تصريح رئيس المؤتمر، و بالمقاب

على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، و ألمانيا الإتحادية، و إيطاليا، و بريطانيا في تصرشات 

 .3مكتوبة أن الاتفاقية لا تسمح دخضاع السفن الحربية إلى الإذن أو الإخطار المسبقين

ق المرور البريء ضح بحبشكل وا 1982لقانون البحار لسنة  و تعترف اتفاقية الأمم المتحدة   

 يين:للسفن الحربية الأجنبية دون قيد أو شرط استثنائي و ذلك لسببين أساس
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عنون الثاني و الم الجزء ث منالأول هو أن القاعدة المتعلقة بالمرور البريء وضعت ضمن الفرع الثال

 .يع السفنى جمطبق علتي تب: المرور البريء في البحر الإقليمي، و تحت عنوان فرعي: القواعد ال

 1982و الثاني هو أن المادة السابعة عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

والمتعلقة بتمتع السفن بحق المرور البريء لم تميز بين السفن الخاصة و السفن العامة لا في ذلك 

الحربية تتمتع دون السفن الحربية. إضافة إلى أن الدول المشاركة في المؤتمر كانت ترى أن السفن 

قيد بحق المرور البريء خلا البحر الإقليمي خدمة للمبدأ العام القائل بحرية الملاحة البحرية الدولية 

. و يمكن اعتبار مرور السفن الحربية 1و ضرورة عدم تقييدها في المياه الوطنية إلا لأسباب قوية

سعة عشر من اتفاقية الأمم المتحدة الأجنبية خلال البحر الإقليمي غير بريء حسب المادة التا

إذا كان يخل بأمن الدولة الساحلية، و عليه يمكن للدولة الساحلية  1982لقانون البحار لسنة 

أن توقفه، غير أن ذلك لا يعني إخضاع المرور إلى الإذن المسبق، و دمكان الدولة الساحلية 

فقرة الأولى من المادة الواحدة و العشرون تنظيم المرور البريء، وهذا فقط للأسباب التي حددتها ال

، و التي لا تشمل الأمن، كما أن التنظيم لا يعني المنع و 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 

إلا كان هنا  تعارض بين المادة الواحدة و العشرون من نفس الاتفاقية و بقية مواد ذلك القسم 

 . 2الفرعي

سجلت ثمان  1982ديسمبر  10لاتفاقية في مونتيغو باي في و تبقى الإشارة أنه عند توقيع ا

دول تحفظات حول المرور البريء و خاصة فيما يتعلق لرور السفن الحربية، إذ ترى هذه الدول 
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أن أحكام الاتفاقية المتعلقة بقواعد المرور البريء لا ضص السفن الحربية، أو على الأقل تجيز 

. و 1اتها الوطنية المتعلقة لرور السفن الحربية في البحر الإقليميللدولة الساحلية إخضاعها لتشريع

هنا  حالتان يجوز فيها للدولة الساحلية التعرض للسفينة الحربية في بحرها الإقليمي خلافا لقواعد 

 القانون الدولي التي تقضي بحصانة السفينة الحربية أينما حلت و هي:

 سنتها قليمي و التيبحر الإفي ال الحربية لقواعد و نظم الملاحة: عند انتها  السفينة الحالة الأولى

سعة عشر من ة التالمادلالدولة الساحلية أو قيامها بأعمال ضل بشروط المرور البريء إعمالا 

 .1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

ية فيما لدولة الساحلاقوانين لها ق: إذا صدر من السفينة الحربية الأجنبية ما يفيد خر الحالة الثانية

 يتعلق لسائل الجمر  أو الصحة أو الأمن العام.

يمي إعمالا الإقل رهابحو التعرض يكون بطلب الدولة الساحلية من السفينة الحربية مغادرة    

مة قوانين و أنظربية لحينة للمادة ثلاثون من نفس الاتفاقية و التي تنص: " إذا لم تمتثل أية سف

ثال لإمتليها لإقدم يالدولة الساحلية بشأن المرور خلال البحر الإقليمي و تجاهلت أي طلب 

قليمي على حر الإالب لتلك القوانين و الأنظمة جاز للدولة الساحلية أن تطلب إليها مغادرة

 الفور..."،

و تقع المسؤولية كاملة على عاتق دولة العلم عن كافة الأضرار التي تلحق بالدولة الساحلية جراء 

 . 2لعمل غير المشروع دولياإخلال السفينة الحربية بقواعد المرور البريء و أساسها في هذه الحالة ا
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و قد أخذت الجزائر بالاتجاه القائم على تقييد حق المرور البريء للسفن الحربية الأجنبية بشرطي 

من  1972لسنة  194-72الإشعار و الإخطار المسبقين و هذا ما يتجلى في المرسوم رقم 

المياه الإقليمية و عبورها  خلال كل من المادة الأولى: "يتوقف دخول السفن الحربية الأجنبية في

بدون غرض عدواني و دخولها المياه الداخلية الجزائرية و إرساؤها في ميناء جزائري، على رخص 

سابقة تمنحها السلطات المختصة الجزائرية حسب الإجراءات المحددة في هذا المرسوم"، و المادة 

رسوم، يخضع مرور كل سفينة حربية العاشرة: "طبقا لأحكام المادة الأولى و ما بعدها من هذا الم

لرخصة سابقة. و يجب على السلطات الأجنبية أن تطلب هذه الرخصة من وزارة الشؤون 

 .1الخارجية في أجل أدنى مدته خمسة عشر يوما قبل نريخ الدخول في المياه الإقليمية الجزائرية"

 ثالثا: الغواصات

تعتبر الطريقة التي ينبغي للغواصة أن تبحر بها خلال البحر الإقليمي قاعدة مستقرة في القانون    

، و قد تجسدت هذه القاعدة في الفقرة 2الدولي و هي الإبحار طافية و رافعة علمها بصفة تلقائية

خمة لسنة السادسة من المادة الرابعة عشر من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي و المنطقة المتا

، حيث تم رفح 1982، و المادة عشرون من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1958

إقتراح كل من بريطانيا و الفيجي و الذي كان يهدف إلى التخفيف من هذه القاعدة بعدم إلزام 

لك، و قد الغواصة بالإبحار طافية و رافعة علمها تلقائيا إلا إذا طلبت منها الدولة الساحلية ذ

إعتبرت النصوص التشريعية الوطنية لبعح الدول كالقانون البرتغالي و قانون جمهورية كوريا و 
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قانون غرناطة مرور الغواصات غاطسة مرورا غير بريء البتّة ما يخول للدولة الساحلية التصدي 

و اتفاقية الأمم  1958، أما بالنسبة لاتفاقية جنيف للبحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لسنة 1له

، فترى أن الغطس أثناء المرور لا يفقد هذا المرور صفة 1982المتحدة لقانون البحار لسنة 

البراءة، إلا إذا أضر بسلم أو بحسن النظام أو بأمن الدولة الساحلية، و عليه يعتبر مرور الغواصة 

ن الحالات التي تفقد خلال البحر الإقليمي و هي غاطسة مرورا بريئا ما لم يرد النص عليه ضم

المرور صفة البراءة و قد أوردت المادة التاسعة عشر في فقرتها الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة 

هاته النشاطات، و مع ذلك يعتبر مرور الغواصة و هي غاطسة مجرد  1982لقانون البحار لسنة 

 .2قرينة على عدم البراءة
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 للسفن الأجنبية المبحث الثاني: الوضع القانوني

القواعد  وعة منوع إلى مجمإن تمتع السفن الأجنبية بحق المرور البريء لا يعفيها من الخض     

 لحها و سلامةية مصاحما والتنظيمات التي تضعها الدولة الساحلية ، والتي تهدف من خلالها إلى

ي ، في لإقليمر احأمنها ، وبذلك تكون الدولة الساحلية قد مارست حقوق السيادة على الب

 نفس الوقت الذي تتوافر فيه الضمانات اللازمة للملاحة الدولية.

ومع ذلك يختلف المركز القانوني للسفن الأجنبية الموجودة بالبحر الإقليمي للدولة الساحلية،   

بحسب ما إذا كانت السفينة المعنية سفينة خاصة أو سفينة عامة، ففي حالة السفن العامة تترجح  

 .1دولة العلم ، في حين أن كفة دولة الساحل تترجح في حالة السفن الخاصةكفة 

 المطلب الأول: السفن الخاصة

لقد اهتمت الاتفاقيات الدولية لوضوع توزيع الاختصاص القضائي بين دولة العلم و دولة 

السبب وراء ذلك الإقليم، و أولت المسائل الجنائية اهتماما كبيرا مقارنة بالمسائل المدنية، و يعود 

كون المنازعات المدنية لا   ،يكاد لا يتأثر بالقضايا المدنية سلامة الدولة الساحلية و أمنها في أن

فقد رجحت الاتفاقية كفة حرية الملاحة على كفة سيادة الدولة  تمس بسيادة الدولة الساحلية،

كما تنطبق   لقضايا الجنائية.الساحلية في القضايا المدنية ، ولم توليها الاهتمام الذي خصت به ا

الأحكام المتعلقة بالسفن الخاصة على كافة السفن المملوكة للدولة و المستعملة لأغراض تجارية 
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غير حكومية، و هذا اعتمادا على معيار الغرض و المصلحة التي تحققها السفينة، إذ لا يمكن 

 .1منح امتيازات خاصة لسفن تجارية بسبب كو ا مملوكة للدولة

 : الاختصاص القضائي الجنائيالفرع الأول  

ية لدولة الساحلارسة اطاق مملقد فصلت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالبحر الإقليمي في ن    

المرور  سة لحقمار لاختصاص القضاء الجنائي، فيما يخص مواجهة السفن الأجنبية الخاصة الم

للبحر  نيفجفاقية ت اتظمتها الخاصة، و قد ميز البريء في البحر الإقليمي، و التي انتهكت أن

قانون لالأمم المتحدة  اقيةفي مادتها التاسعة عشر و اتف 1958 سنةوالمنطقة المتاخمة ل الإقليمي

 في مادتها السابعة و العشرون بين ثلا  حالات: 1982 البحار لسنة

ية قضائية جنائية على السفن : لا يجوز لسلطات الدولة الساحلية أن تمارس أية ولاالحالة الأولى

الأجنبية الخاصة المارة في بحرها الإقليمي بهدف توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بخصوص 

، 2أية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها بالبحر الإقليمي، إلا في حالات محددة

 هي: و 1982لسنة  نون البحارقية الأمم المتحدة لقااستثنتها المادة السابعة و العشرون من اتفا

 إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية. –أ 

، و يقصد قليميبحر الإإذا كانت الجريمة من نوع ضل بسلم الدولة أو بحسن النظام في ال –ب 

ليمي،  البحر الإقفيلاحة  المبه أن الجريمة المرتكبة داخل السفينة قد تدفع السفينة إلى عرقلة سير

 تعرض السفن و المنشآت إلى الخطر أو الضرر.أو 
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اعدة علم مسإذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة ال –ج 

 ازها الأمني.جه ة وفينن السالسلطات المحلية. عندما ضرج السيطرة على السفينة من زمام رباّ 

ية لازمة و ضرورية لمكافحة الاتجار غير إذا كانت هذه التدابير التي تقوم بها الدولة الساحل –د 

المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل، ذلك لأن تجارة المخدرات غالبا ما تتم عبر 

 .1السفن التجارية

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة : في حين أن المادة السابعة والعشرون الحالة الثانية

امسة قد نصت على أنه لا يجوز لسلطات الدولة الساحلية أن تتخذ أية في فقرتها الخ 1982

خطوات قضائية على ظهر السفينة الأجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي بهدف توقيف أي 

شخص أو إجراء أي تحقيق بخصوص أية جريمة تم ارتكابها قبل دخول هذه السفينة البحر 

بي و مارة فقط عبر البحر الإقليمي، أو متوجهة إلى المياه الإقليمي، و كانت قادمة من ميناء أجن

، إلا إذا كان ذلك جائزا وفقا لأحكام الجزء الثاني عشر من الاتفاقية 2الداخلية للدولة الساحلية

الخاصة بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها، أو عند انتها  قوانين و أنظمة الدولة الساحلية 

الخامس والمتعلقة لمارسة حقوقها السيادية في استكشاف و استغلال و المعتمدة وفقا للجزء 

 .3حفض و إدارة المارد الحية و الغير الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة
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: بطبيعة الحال فلأن الأحكام السابقة لا ضل بحق الدولة الساحلية في اضاذ أية الحالة الثالثة

أي توقيف أو تحقيق على ظهر السفينة الأجنبية إذا ارتكبت  إجراءات تسمح بها قوانينها لإجراء

 .1الجريمة على متنها أثناء مرورها بالبحر الإقليمي، وبعد مغادرتها مياهها الداخلية

وفي كل من الحالة الأولى و الثالثة فعلى الدولة الساحلية، إذا طلب منها ربان السفينة ذلك ،    

وظفا قنصليا، نبعا لدولة العلم قبل اضاذ أية تدابير، كما عليها أن ضطر ممثلا دبلوماسيا ، أو م

أن تسهل الاتصال بين هذا الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلي، وبين طاقم السفينة، كما 

، في حين على الدولة 2يجوز لها في حالات الطوارئ إرسال هذا الإخطار أثناء اضاذ التدابير

لقبح على شخص ما، أن تراعي في اعتبارها مصالح الملاحة الساحلية عند الشروع في ا

 .3البحرية

 : الاختصاص القضائي المدنيالفرع الثاني

يقصد بالولاية المدنية على السفن الأجنبية: القضايا ذات الصلة بالقانون المدني و القانون      

و ما يرتبط بها من التجاري و القانون الإداري و قانون العمل و قانون الأحوال الشخصية، 

، 4قوانين أخرى، و ما يتعلق باختصاص المحاكم الخاصة بها، و تنفيذ القرارات القضائية و الإدارية

و لما كان إخضاع السفن التجارية الأجنبية للاختصاص القضائي المدني للدولة الساحلية، دون 

 الأمم المتحدة لقانون البحارقية قيد أو شرط، من شأنه أن يعيق الملاحة الدولية، فقد قررت اتفا
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، عدم إمكانية قيام الدولة الساحلية بوقف السفن التجارية الأجنبية حال مرورها 1982لسنة 

في بحرها الإقليمي، أو أن تحول مسارها من أجل مباشرة اختصاصها المدني اتجاه شخص موجود 

" لا ينبغي" إتا القصد منها عقد ، و يرى الفقه أن الاتفاقية باستعمالها لعبارة 1على ظهر السفينة

الاختصاص للدولة الساحلية كقاعدة عامة، والاستثناء يكون بخلاف ذلك، لأن إرادة المتفاوضين 

اتجهت نحو هذا الطرح خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار، فضلا عن عدم إجماعهم حول إدراج 

جاء في مقترحات بعح الوفود  عبارة " لا توقف" و التي تعني المنع البات و الصريح كما

في حين ضضع للاختصاص القضائي لدولة العلم، المنازعات ذات الطبيعة المدنية التي ، المشاركة

تنشأ بين أفراد سفن مختلفة تحمل نفس العلم أثناء وجودها في البحر الإقليمي لدولة أجنبية، 

 .2مستقر في التعامل الدولي حيث تنأى دولة الإقليم باختصاصها نظر هذه الدعاوى و هو عرف

كما لا يجوز لسلطات الدولة الساحلية أن تتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة، أو أن     

تحتجزها بسبب أي دعوى مدنية، إلا إذا كانت هذه الإجراءات بسبب الالتزامات التي تتحملها 

، و 3ها في البحر الإقليميالسفينة أو المسؤوليات التي تقع على عاتقها ، أثناء أو من أجل مرور 

لا شك أن هذا المبدأ يغلب اعتبارات تسيير الملاحة الدولية والعمل على إتائها، على حق الدولة 

الساحلية في اقتضاء حقوقها المالية من شخص لا تربطه بالسفينة أي رابطة مالية سوى أ ا 

ساحلية أن توقع إجراءات التنفيذ ، كما لا يجوز للدولة ال4وسيلة انتقاله من مكان إلى مكان آخر
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ضد السفينة الأجنبية أو تحتجزها لغرض أي دعوى مدنية، إلا إذا كانت الالتزامات المالية واقعة 

، كما لو كانت هذه الالتزامات 1على السفينة ذاتها أثناء أو من أجل مرورها في البحر الإقليمي

ويدها بالوقود، أو المؤن، أو غيرها من المالية مقابل خدمات قدمت للسفينة، كلأصلاحها أو تز 

 .2الخدمات التي تقدمها الدول الساحلية ـ عادة ـ للسفن المارة في بحارها الإقليمية

في المادة الثامنة و العشرون  1982لسنة  قية الأمم المتحدة لقانون البحارو مع هذا فلأن اتفا    

ل بحق الدولة الساحلية في اضاذ إجراءات الفقرة الثالثة قد نصت على أن القواعد السابقة لا ض

التنفيذ الجبري على السفينة الأجنبية أو الحجز عليها لغرض أي دعوى مدنية، إذا كانت السفينة 

راسية في بحرها الإقليمي، أو عند مرورها خلاله، أو أن تحتجزها بعد مغادرتها المياه الداخلية، و 

بشرط أن تتعلق برحلتها أثناء وجودها في لتزامات مدنية، دخولها البحر الإقليمي، و هي محملة با

، كأن تقوم بشحن بضائع لم تدفع أجورها، أو أ ا لم تقم بدفع 3المياه الإقليمية أو لأغراض الرحلة

حيث اعتبر ذلك قرينة  مصاريف التفري ، أو الشحن، أو ثمن الوقود، أو الخدمات المقدمة لها،

 .4الالتزامات في ذمتها داخل إقليم الدولة الساحلية على أن هذه السفينة قد نشأت

ويشترط لتوقيع الحجز أن يكون هنا  قرار صادر من جهة معينة بتوقيع إجراءات التنفيذ على    

السفينة، بغح النظر عما إذا كان قرار الحجز صادرا من محكمة أو جهة إدارية معينة مختصة، 

                                  
  محمد سعادي، المرجع السابق، ص 1.107 

  غازي حسن صباريني، الوجيز في القانون الدولي العام، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص 2.216 
  ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص 3.88 

  منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 4.527 



التنفيذي ببيع السفينة، أو الحجز الاحتياطي على  ويجوز للسلطات الساحلية أن توقع الحجز

 .1السفينة، أو الحراسة القضائية ، عن طريق وضع السفينة تحت حراسة تمنع خروجها

 المطلب الثاني: السفن العامة

ي و الذ لية معهاينطوي هذا التصنيف على نوعين من السفن بحسب تعامل الدولة الساح    

 السفينة العامة الأخرى غير الحربية. يختلف من السفينة الحربية و

 الفرع الأول: السفن الحربية

بتعريف للسفينة الحربية في  1982لقد جاءت  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة     

مادتها التاسعة و العشرون بأ ا: " سفينة نبعة للقوات المسلحة لدولة ما و تحمل العلامات 

ن الحربية التي لها جنسية هذه الدولة، و تكون تحت إمرة ضابط معين رسيا الخارجية المميزة للسف

من قبل حكومة تلك الدولة، ويظهر اسه في قائمة الخدمة المناسبة، أو فيما يعادلها، ويشغلها 

باط في القوات المسلحة النظامية". كما عرفها القانون طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الانض

بحصرها وهذا في نص المادة السادسة الفقرة  1972لسنة  194-72سوم رقم الجزائري في المر 

الأولى بقولها:" تع  عبارة السفن الحربية: السفن الحربية و السفن المساعدة و السفن المدارس 

 .2والسفن ذات مختبرات و الغواصات و السفن الأخرى المخصصة للاستعمال العسكري"
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و تتمتع السفينة الحربية أثناء الخدمة بالحصانة الكاملة أينما كانت، فهي قاعدة راسخة في    

القانون الدولي العام منذ القديم، فضلا عن ما جاء في المادة الثانية و الثلاثون من اتفاقية الأمم 

هي في  ، والتي أكدت على حصانة السفينة الحربية ، و 1982المتحدة لقانون البحار لسنة 

المياه الإقليمية لدولة أجنبية، كما جاء أيضا في مشروع لجنة القانون الدولي حول حصانة 

، حيث جعل امتيازات الحصانة تمتد إلى كل ملكية 1الاختصاص التي تتمتع بها الدول و ممتلكاتها

دولة ذات طابع عسكري أو مستعملة لأهداف عسكرية، أو يزمع استعمالها للغرض ذاته، و 

ليه فقد قامت لجنة القانون الدولي ددخال السفينة الحربية ضمن المصنفات التي لا تطالها الولاية ع

 .2الأجنبية مهما كان نوعها

و رغم الحصانة التي تتمتع بها السفينة الحربية الأجنبية، إلا أنه وجب عليها أن تتقيد      

ريب ر الإقليمي، و أن لا تقوم بأي نشاط مُ بالقواعد الخاصة بالمرور البريء أثناء مرورها في البح

ي أو عدائي، ما يتيح لها استثناء اضاذ يمكن تفسيره من طرف الدولة الساحلية على أنه غير ودّ 

 .3تدابير مضادة

و في حالة عدم امتثال السفن الحربية الأجنبية للقوانين و الأنظمة التي وضعتها الدولة     

تجاهلها لأي طلب يقدم لها بضرورة الامتثال لهذه  بحرها الإقليمي، والساحلية لتنظيم المرور عبر 

القوانين و تلك الأنظمة، لا يكون للدولة الساحلية إلا أن تطلب منها مغادرة مياه بحرها 
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، و الرجوع بدعوى المسؤولية الدولية عل دولة العلم كبداية، و استعمال القوة في 1الإقليمي فورا

كآخر حل، و هو الحق المكفول لوجب الأعراف الدولية و ميثاق الأمم   إطار الدفاع المشروع

المتحدة، و لكن إذا ترتب على عدم امتثال هذه السفن للقوانين و الأنظمة المعمول بها لتنظيم 

المرور في البحر الإقليمي، أضرار أو خسائر لمصالح الدولة الساحلية، تحملت دولة علم السفينة 

، و هذا ما قضت به المادة الواحدة و 2عن هذه الأضرار أو تلك الخسائر المسؤولية الكاملة

استنادا  ، وبذلك تكون الاتفاقية1982سنة الثلاثون من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ل

عة عشر من تمتع سفن جميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية بحق برته في المادة السالما قرّ 

نت حق المرور البريء للسفن الأجنبية العسكرية خلال البحر الإقليمي قد قنّ  المرور البريء في

و في العادة تكتفي الدولة الساحلية بالطلب إلى ربان السفينة  البحر الإقليمي للدولة الساحلية.

 هذا حسب نص المادة ثلاثون من اتفاقية الأمم المتحدة ، و3الحربية مغادرة البحر الإقليمي فورا

 ، وفي الحالات المستعجلة و الخطيرة يمكن اللجوء إلى وسائل أشد، و1982لسنة  البحار لقانون

فيما عدا ذلك لا يجوز للدولة الساحلية اضاذ أي إجراء قسري مهما كانت طبيعته ضد السفينة 

الحربية، أو ضد الأشخاص الموجودين على متنها، وبالتالي فالسفينة الحربية معفاة من التفتيش أو 

لحجز،أو التوقيف، أو فرض الرسوم بعنوان الحقوق الجمركية، أو التعرض للأشخاص المتواجدين ا

هنا تثار مسألة اللجوء الذي قد يمنحه قائد السفينة  ، و4على متنها، و لو لم يكونوا من طاقمها
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دولي لأحد المطلوبين لديها، و هي مسألة اختلف الفقه ال أو الحربية لرعايا الدولة الساحلية، 

حول فيما إذا كان شق للسفينة الحربية الأجنبية منح حق اللجوء وهي متواجدة في المياه الإقليمية 

للدولة الساحلية، فنجد فريقا من الفقه يرى في منح ربان السفينة الحربية الأجنبية حق اللجوء 

ي الحق العام على متنها جائز متى اقتصر على طالبي اللجوء السياسي حصرا دون أن يطال مجرم

إذ يلتزم قائد السفينة بتسليمهم إلى سلطات الدولة الساحلية في حين نجد أن الفريق الآخر من 

 .1الفقه قد عارض الفكرة على الإطلاق بدعوى استنادها إلى أساس غير سليم

ر من ن الأملات يكو ا في مجال الولاية القضائية فالأمر أكثر صعوبة، ففي بعح الحاأمّ    

 لمبدأ ريسادولة العلم، و في حالات أخرى يكون الاختصاص لدولة الساحل تك اختصاص

 سيادتها على هذا المجال.

 ائيةة الجنوهنا نفرق بين الولاية القضائية المدنية و بين الولاية القضائي    

 أولا:الولاية القضائية المدنية

بأن تعفى السفينة الحربية الأجنبية  تقضي القواعد العامة المتعلقة بحصانة الدول و ممتلكاتها     

من كل الدعاوى المدنية التي تباشر ضدها أمام قضاء الدولة الساحلية و بذلك يعقد الاختصاص 

وجوبا للجهات القضائية لدولة العلم، و في ذلك حل لمسألة تنازع الاختصاص القضائي التي قد 

لواجب التعويح و دولة الجنسية، فالدولة تثار بين الجهة التي وقع على إقليمها الفعل الضار و ا

الساحلية عند ساحها للسفينة الحربية الأجنبية دخول مياهها الإقليمية تكون بذلك قد تنازلت 
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،  1926أفريل 10عن اختصاصها القضائي ضمنيا، و هذا ما قررته اتفاقية بروكسل المنعقدة في 

لة حول المطالبات الناجمة عن التصادم و المساعدة و المتعلقة لعاملة السفن الأجنبية المملوكة للدو 

و الإنقاذ و سائر المستحقات المالية المتعلقة بالتصليح و التجهيز و العقود الأخرى المتعلقة 

بالسفينة، و أساس هذا المبدأ لا يكمن فقط في متطلبات الدفاع الوطني، و إتا استنادا إلى 

، أما الدعاوى المدنية التي ترفع 1د الخدمات الحكوميةحصانة الدولة تجاه القضاء الأجنبي بصد

 على الضباط و أفراد الطاقم فيجب التفريق بين حالتين:

لسفينة الين على متن العام لبحارة: إذا كانت الوقائع محل النزاع المنسوبة إلى أحد االحالة الأولى 

حلية للدولة السا لمدنيةكم االمحا الحربية قد وقعت خارج الخدمة العامة، أو لناسبتها، فهنا تكون 

 لسفينة.متن ا على هي المختصة، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إبعاد الفرد عن خدمة مكلف بها

: إذا كانت الوقائع محل النزاع المنسوبة إلى أحد البحارة العاملين على متن السفينة الحالة الثانية

ها، يُسلب الاختصاص من القضاء المدني الحربية قد وقعت في إطار الخدمة العامة أو لناسبت

للدولة الساحلية، وعلى الأفراد المتضررين رفع دعواهم إما أمام قضاء دولة العلم مباشرة إذا كان 

ذلك متاحا، و إما أن يتظلموا إلى حكومتهم للمطالبة بحقوقهم إعمالا بالقواعد العامة في مجال 

 .2الحماية الدبلوماسية

 ثانيا: الولاية القضائية الجنائية  
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ائي للدولة ء الجنلقضاللعدم وجود نصوص منظمة فيما يتعلق بامتثال طاقم السفينة الحربية    

لفعل المجرم تكاب ان ار الساحلية، فلأن الممارسة الدولية تفرق بين حالتين باعتماد معيار مكا

 ة.والمعاقب عليه في القوانين الجنائية للدولة الساحلي

 : ارتكاب الجريمة على ظهر السفينة الحربيةالحالة الأولى  

إن تمتع السفينة الحربية بالحصانة المطلقة يجعل من ممارسة الولاية الجنائية للدولة الساحلية أمرا   

غير ممكن، كون الاختصاص الجنائي تتبعه مجموعة من الإجراءات القسرية كتوقيف السفينة 

قاء القبح على الجناة، و غيرها من أساليب استعمال القوة، و هي للتحقيق والتفتيش و إل

مسائل تتعارض مع مبدأ الحصانة الذي سبق و حاز على إجماع و استقرار في الممارسة و القانون 

فبالنسبة للجريمة المرتكبة على متن السفينة الحربية الأجنبية يكون الاختصاص الإقليمي  الدوليين.

جواز استخدام القسر على متن السفينة الحربية حتى و لو علمت الدولة  غير ممكن، بسبب عدم

الساحلية بالجريمة، أو كان ضحيتها من رعاياها، احتراما للقواعد المتعلقة بالحصانة التي تتمتع بها 

السفينة الحربية أينما حلت، و يكون الاختصاص مانعا إلى دولة العلم، إلا إذا قام ربان السفينة 

بتسليم الجاني إلى سلطات الدولة الساحلية، التي تقوم لحاكمته دون أن يشكل ذلك  الحربية

انتهاكا للقانون الدولي، و مع ذلك فلأن ربان السفينة الحربية حر في تسليم الجاني للسلطات 

المينائية من عدمه، حتى إذا طلبت السلطة المحلية دلحاح، و هو ما أكده معهد القانون الدولي في 

 .1 1928ته المنعقدة بستوكهولم سنةدور 
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العلم و   دولةي بينو لكن الوضع الذي يخلق صعوبة خاصة في مجال تنازع الاختصاص الجنائ  

 الحربية التي لسفينةاارج خالدولة الساحلية، هو الذي ينشأ عند إلقاء القبح على البحار الجاني 

 ين:تفرق بين حالت وقعت الجريمة على متنها، و هنا فلأن الممارسة الدولية

ينعقد  ، فهناطاقم: إذا كان الجاني و الضحية معا أو كان أحدهما فقط من أفراد الأولا

 لدولة العلم لعسكريئي االاختصاص لدولة علم السفينة الحربية وجوبا، و ذلك كون القضاء الجنا

 ة.لقوات المسلحاد افر أضد  له الولاية المطلقة في النظر في كافة الجرائم التي ترتكب من طرف أو

ص إلى ختصالافهنا يؤول ا بية،: إذا كان الجاني و الضحية من غير أفراد طاقم السفينة الحر ثانيا  

ذي من حقه ، و الربيةالقضاء الجنائي للدولة الساحلية، بشرط عدم اعتراض قائد السفينة الح

وهذا  رحا للجريمة،انت مسة كربيالتمسك بالجاني و المطالبة بتسليمه إياه، طالما و أن السفينة الح

 علم.ة الإعمالا للقواعد العامة بشأن امتداد الاختصاص الجنائي الإقليمي لدول

 : إرتكاب الجريمة خارج السفينة الحربية الحالة الثانية 

إن المتفق عليه فقها في التعامل الدولي عند إرتكاب الجريمة خارج السفينة الحربية هو إنعقاد    

للدولة الساحلية طالما و أن الجريمة لم يرتكبها البحار و هو أثناء الخدمة، أما إذا كان  الاختصاص

البحار قد وصل إلى السفينة قبل إلقاء القبح عليه، فلأنه لا يجوز للدولة الساحلية المطالبة 

 .1بتسليمه إلا عن طريق الطرق الدبلوماسية، و من دولة العلم مباشرة
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لمرتكب خارج السفينة الحربية في إطار الخدمة فلأن الاختصاص ينعقد لدولة أما بالنسبة للجرم ا  

العلم، و يجوز لدولة الساحل أن تقوم باعتقال الجاني فقط، على أن تسلمه إلى الربان إذا ما 

طلب ذلك أو لم يطلب، و لها أن تطلب من دولة العلم محاكمته وفق قوانينها، و أن ضبرها 

 .1تسليمها إياه بالسبل الدبلوماسيةبالنتيجة، أو تطالب ب

 

 الفرع الثاني: السفن العامة غير الحربية

 تعتبر السفن المملوكة للدولة و المستعملة لأغراض حكومية من السفن العامة غير الحربية، فهي   

تدخل من الدولة الساحلية، و يبقى فيها  أيّ  تتمتع بحصانة مثل حصانات السفن الحربية ضدّ 

اقية جنيف للبحر الإقليمي و ته اتف، و هذا ما أقرّ 2الاختصاص القضائي لدولة العلم أينما كانت

 لقانون البحار في مادتها الثانية والعشرون، و اتفاقية الأمم المتحدة 1958لسنة  المنطقة المتاخمة

 ن.في مادتها الثانية و الثلاثو  1982لسنة 

و تملك دولة العلم على هذه السفن سلطة الإدارة و الرقابة حيث تقاسم السلطة بين دولة   

العلم و دولة الساحل، بالقدر الذي تتطلبه هذه الضرورة، و تعكس اتفاقية بروكسل المتعلقة 

 ، التعامل القائم على1926أفريل  10لعاملة السفن الأجنبية المملوكة للدولة و المنعقدة في 

احترام سيادة الدولة الأجنبية في تنظيم و إدارة خدماتها العامة، و تقضي بعدم جواز التفتيش و 
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التوقيف و الاحتجاز، حتى إذا كان بقرار قضائي، و أية مؤاخذة متعلقة بديون مدنية منسوبة إلى 

بالوسائل  السفينة العامة الأجنبية وجب على الدولة الساحلية أن تطالب بشأ ا إلى دولة العلم

الدبلوماسية، و تعترف بالاختصاص المانع لدولة العلم للنظر في المطالبات الناجمة عن التصادم و 

الحواد  الملاحية و المساعدة و الإنقاذ و العواريات المشتركة و التصليح و التجهيز وبقية العقود 

 .1المتعلقة بالسفينة

التي تدخل تحت طائلة القوانين الجنائية للدولة أما فيما يخص الأفعال التي يرتكبها الطاقم و   

الساحلية، فلا تحر  إزاءها دعاوى عمومية أمام القضاء الجزائي، إلا لوافقة دولة العلم، إعمالا 

 .2للقواعد العامة التي تنظم تنازع الاختصاص بين دولة العلم و الدولة الساحلية
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 ـاتمةـــخ
 

 



 ةـمــــــخـــــات

و لازالت من المواضيع الحساسة جدا في العلاقات الدولية، و  لقد كانت البحار منذ القدم    

ذلك كو ا تعتبر سبيلا للاتصال و مصدرا للرزق و الغذاء، و هاته الأهمية هي التي جعلتها محل 

صراع منذ نشأة الجماعة الدولية، لأن بعح الدول حاولت فرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من 

البحار والمحيطات، و إخضاعها لسيادتها على أساس قابليتها للحيازة، و على هذا كان ملو  

بريطانيا، وإسبانيا، و البرتغال، يصفون أنفسهم للو  البحار، و تبعا لهذه المزاعم فقد اتجه الفقه 

 الدولي إلى الانتصار لفكرة البحر المفتوح و حرية الملاحة في البحار.

لمبدأ السيادة و محاولة الدول بسط سيطرتها الإقليمية على أجزاء من البحار و و قد كان     

المحيطات أثره في إعادة النظر في قواعد القانون الدولي للبحار، و لذلك تم إبرام اتفاقية الأمم 

 .1982المتحدة لقانون البحار لسنة 

خلال الطرق التقنية التي و قد حرصت الاتفاقية على التوفيق بين مختلف مصالح الدول،من   

تبنتها في تحديد الحدود الداخلية و الخارجية للبحر الإقليمي، و من أبرزها طريقة خط الأساس و 

طريقة خطوط الأساس المستقيمة، و كذا الفصل في مدى اتساع البحر الإقليمي الذي حددته 

 دثنا عشر ميلا بحريا.

أن تلبي إلى حد كبير  1982انون البحار لسنة و قد استطاعت اتفاقية الأمم المتحدة لق    

مطالب جميع الدول، و هذا عن طريق أحكامها التوفيقية التي حاولت أن تراعي من خلالها 

مختلف المصالح المتعارضة لهذه الدول، و يظهر هذا التوافق من خلال تقسيم البحار إلى مناطق 



لمناطق الخاضعة للولاية جاءت استجابة خاضعة للولاية، و مناطق أخرى خارجة عن الولاية، فا

للمطالب الحثيثة و المتزايدة للدول الساحلية، أما المناطق الخارجة عن الولاية فهي لإرضاء الدول 

 البحرية الكبرى.

إن القيود الواردة على سيادة الدولة الساحلية في البحر الإقليمي و المنصوص عليها في اتفاقية 

هي لخدمة الملاحة الدولية، و هي حق المرور البريء  1982بحار لسنة الأمم المتحدة لقانون ال

للسفن الأجنبية، و التي هي من أجل التوفيق بين دواعي الملاحة البحرية الحرة و الآمنة، و بين 

 مقتضيات أمن و سلامة الدول الساحلية.

 و من خلال هذه الدراسة قد توصلت إلى النتائج التالية:   

لة الساحلية على بحرها الإقليمي تمارس وفق أحكام الاتفاقيات ذات أن سيادة الدو  .1

، و قواعد 1982الصلة بقانون البحار خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

 القانون الدولي العام.

أن المفهوم التقليدي للسيادة و الذي ساد لفترة معينة من الزمن، و الذي تمثل في السيادة  .2

للدولة الساحلية على بحرها الإقليمي لم يصبح له وجود في القانون الدولي المعاصر، المطلقة 

بحيث أصبحت هذه السيادة محدودة و مقيدة خصوصا في علاقة الدولة الساحلية مع الدول 

 الأخرى و المنظمات الدولية. و أهم قيد عليها هو حق المرور البريء للسفن الأجنبية.

حر الإقليمي قد يكون بريئا و قد لا يكون بريئا، فالمرور البريء إن مرور السفن عبر الب .3

هو الذي لا يضر بأمن و سلم الدولة الساحلية و مصالحها الجوهرية، و استقرارها ، أما المرور 



الغير البريء فهو الذي يمس بأمن أو سلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها و الذي يكون في 

مع  1982اسعة عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة حالات  ذكرتها المادة الت

إختلاف المعاملة بين السفن الخاصة و السفن العامة الأجنبية المارة خلال البحر الإقليمي إذا 

 ما كان مرورها غير بريء.

يختلف الإختصاص القضائي الجنائي و المدني على السفن الأجنبية من السفن الخاصة  .4

ن العامة، فتمارس الدولة الساحلية اختصاصها القضائي على السفن الأجنبية إلى السف

في   1982الخاصة في حالات معينة نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

كل من المادة السابعة و العشرون و المادة الثامنة و العشرون، أما السفن الأجنبية العامة 

 جنائي عليها. فليس لها إختصاص قضائي

و بهذا أكون قد ختمت هذا العمل الأكاديمي، و أرجو أن أكون غير مقصّر، فلأن وُفّقت     

فمن الله وحده سبحانه و تعالى و حُسن تأييده، و إن أخطأت فما قصّرت في الاجتهاد و لكن 

 حُرمت التوفيق.
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